
    



  

  

  
  

هذا العمل العلمي المتواضع، كما یسعدنا أن نتقدم  لإتمامالحمد الله والشكر الله تعالى الذي وفقنا 

على هذا البحث الأستاذ  للإشرافأستاذنا القدیر الذي تشرفنا بموافقته  إلىبالشكر الجزیل 

اتك وسلوكك قلبك الذي حمل الخیر وأعلنه،أنت تمیزت بأخلاقك وصف إلى،"بورزق احمد"رالدكتو 

وتعاملك الفیاض، أنت قدوة ونور وضاح حیث كنت بمثابة مصباح أنرت لنا طریق البحث 

والمعرفة من خلال توجیهاتك الدقیقة وفهمك العمیق لما ینبغي أن یكون علیه الباحث ندین بالشكر 

الذین  إلىحبة ونعترف بالجمیل ولا یفوتنا في هذا المقال أن نتقدم بالشكر والامتنان والتقدیر و الم

أساتذة كلیة  جمیع إلىالذین مهدو لنا طریق العلم والمعرفة  إلىأقدس رسالة في الحیاة  احملو 

ونشكر من قدم لنا ید  على مساعداتهم وتوجیهاتهم المفیدة الجلفةبجامعة  الحقوق والعلوم السیاسیة

وفي الأخیر نقدم  واضعالعون وزودنا بالمعلومات من قریب أو بعید على انجاز هذا العمل المت

 .النهایة إلىجانبنا من البدایة  إلىكل من وقف  إلىشكرنا 
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انجاز هذا  إلىوفقنا  الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب و

  .العمل المتواضع

رسولنا الكریم سیدنا محمد  إلىسید الخلق  إلى المصطفى والإماممنارة العلم  إلىأهدي ثمرة جهدي 

  .علیه الصلاة والسلام 

من نذرت عمرها في أداء رسالة صنعتها من أوراق الصبر في ظلام  إلىفي الوجود  أغلى ما إلى

من جعلت الجنة تحت قدمیها والثبر ملا  إلىزهرة العمل الجمیل وراحة الصبر الطویل  إلىالدهر 

 إلىحد الاكتمال  إلىمن غمرتني بالحنان  إلىفي حقل الخفاء دعت وبكت كفیها فأنجبت وربت و 

  .صاحبة ارق اسم نطقت به شفتاي أمي الغالیة

الذي علمني سلوكه خصالا أعز  إلى الأخلاقمن رباني على حب االله ورسوله وغرس فیا روح  إلى

  .بها في حیاتي والدي العزیز

  .من بعید قریب أو من كل العائلة وكل الأصدقاء والأحباب إلى

  

  

 

  

 

 قندوز سعد



  

  

  

  

  

 

  :أهدي ثمرة جهدي

إلى من لو أفنیت عمري ،"وقـل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا" إلى من قـال فیهما الرحمان

إلى من سعیا  فـلن أجد في مثل عطاءهما وحبهما أحدا لأجلهما فـلن أوفیهما حقهما أبدا، ولو بحثت

من أجل دفعي إلى طریق النجاح، إلى  إلى من لم یبخلا علي بشيء وشقیا لأنعم بالراحة والهناء،

  ."والدیا العزیزین" بحكمة وصبر وإرادة  من علماني ان ارتقي سلم الحیاة

عنهم إخوتي  الاستغناء أستطیعإلى من رسمت معهم تقـاسیم الحیاة وحبهم یجري في عروقي ولا 

 .ي وأخوالي وخالاتي وعماتي وكل أبنائهمإلى فروع العائلة الكریمة عم، وأخواتي وأبنائهم

إلى أرواح أجدادي الطاهرة رحمهم االله وطیب ثراهم وأسكنهم فسیح أصدقائي وزملائي، إلى جمیع

  .التي أفتخر بالانتماء إلیها الجامعیة بكلیة الحقوق جامعة زیان عاشور إلى الأسرة ،  جناته

  .لكم مني أسمى عبارات التقدیر والاحترام

  

   ة محمدبوقفال

  



  

  

  :صـملخ

 127 للمادة طبقا تناولنا من خلال هذه الدراسة الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام

 إحدى في الموظف وضعت  والذي 2006 سنة جویلیة 15 في خر المؤ  03- 06  رقم الأمر من

 .الوطنیة الخدمة اع،الاستید على الإحالة الإطار خارج ، الانتداب ، بالخدمة القیام : الآتیة الوضعیات

 و الموظف الانقطاع عن الخدمة وحركات نقل  تحلیل الوضعیات من حیث إلىوكذلك تطرقنا 

مؤقتة مع  تمكنا من معرفة الوضعیات التي تسمح للموظف من توقیف العلاقة الوظیفیة بصفة

وضعیة الخدمة  و هما وضعیة الإحالة على الاستیداع الإدارة مراعاة لظروفه العائلیة والشخصیة و

  .الوطنیة

في إطار  في مقابل ذلك تجري الإدارة حركة نقل تمس موظفیها سواء ذلك بطلب من الموظف أو

النقل  ، فضلا عنالتابعة للوظیف العموميض الأسلاك والرتب عحركة نقل دوریة تقتضیها ب

التنقل والمهام  الإجباري لضرورة المصلحة والذي یستفید الموظف المنقول منه من استرداد نفقات

 . 03-06من الأمر159طبقا لما نصت المادة 

  .الموظف العمومي،الوضعیات القانونیة :الكلمات المفتاحیة
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Summary: 
 

Through this study, we dealt with the basic legal situations for public servants 

according to Article 127 of Ordinance No. 06-03 of 15 July  2006, which placed the 

employee in one of the following positions: Performing the service, assignment, 

outside the framework, referral to deposit, national service. 

 We also discussed the situation analysis in terms of discontinuation from service and 

employee transfer movements and we were able to know the situations that allow the 

employee to temporarily suspend the employment relationship with the 

administration taking into account his family and personal circumstances، namely the 

status of referral to placement and the status of national service. 

 In return, the administration conducts a movement of transportation that affects its 

employees, whether at the request of the employee or within the framework of a 

periodic transport movement required by some wires and ranks of the public office, 

in addition to the compulsory transfer due to the necessity of the interest and the 

employee from which he is transferred benefits from the recovery of transportation 

expenses and tasks according to Article 159 of the order 06- 03. 

 Key words: public servant, legal situations. 
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 و أهدافها،یعتبر الموظف العمومي الأداة المباشرة للتنفیذ داخل الدولة و التي تمكنها من تحقیق 

 ضوعاته خصوصا في التشریع الإداري ، و بمالهذا أولاه المشرع الجزائري أهمیة كبیرة ضمن مو 

 أن الدولة هي شخص معنوي عام ، فإنها لا تستطیع أن تؤدي دورها في الجهاز الإداري إلا عن

 .طریق شخص طبیعي ، ینفذ إرادتها و یعبر عنها و هو الموظف العمومي

 ه مع مرور الزمنفي خضم ما یحاوله المشرع من إعطاء الوظیفة العمومیة حیزها الخاص بها فإن

 أصبح لها نظام خاص بها یبین و یحدد الواجبات و الحقوق الخاصة بالموظفین، و أیضا فك

 .العلاقة الوظیفیة بین الغدارة المستخدمة و الموظف

فالإدارة العامة المعاصرة تحتل مكانة یتسع مجالها بقدر اتساع الوظائف التي هي مطالبة بالقیام 

 :  الدور إلى العناصر الأساسیة التالیةوترجع أهمیة هذا  بها،

 .مستمرةازدیاد مهام الدولة بصفة شاملة و - 

 .الدور الأساسي الذي تلعبه الوظیفة العمومیة -

 .خصوصیتهاطبیعة الوظیفة العمومیة و  -

 و لكون علاقة الموظف بالإدارة غالبا ما تكون دائمة ، و هذا الدوام یكون محفوفا بجملة من

 ، یسعى الموظف إلى أن تكون في صالحه ، و تخدم مساره المهني و تجعله یرقى إلىالعملیات 

أعلى الرتب و الدرجات ، بل و حتى الوظائف العلیا في الدولة ، كون هذه الأخیرة بوصفها 

رأس الحربة في الدولة و  -الموظف–معنویا عاما لا تتصرف إلا بواسطة الموظف ، لأنه  شخصا

المواجهة و التطبیق لتحقیق الأهداف المسطرة ، كما أن تحدید ماهیة الوظائف مسؤولیة  تقع علیه

اتساعا ، یكون حسب الفلسفة الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة لكل دولة ، و لهذا  ، ضیقا و

 . اتجاهات و رأى تحاول وضع تصورها للموظف العمومي هناك عدة

 ام تأدیبي یكفل إقامة توازن دقیق بین متطلباتو من مظاهر كل اتجاه ، العمل على إیجاد نظ

الصالح العام المتمثلة في حرص الغدارة على تامین انتظام سیر المرافق العامة و بین حق 

 .في توفیر الضمانات و الإجراءات التي تؤكد له الاستقرار القانوني و النفسي الموظف

 عریفا واضح و محدد للموظف العام فإنوعلى غرار الأوامر و القوانین السابق التي لم تعطي ت 

المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة  2006 جویلیة 15 المؤرخ في 03_06 الأمر رقم

إلى العلاقة القانونیة الأساسیة للموظف بالجهة المستخدمة و التي حدد فیها تعریف  تطرق
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ف كل عون عیین في وظیفة یعتبر موظ "منه و التي نصت على أنه  4في المادة  الموظف العام

الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلاله تثبیت  ،رسم في رتبة في السلم الإداري عمومیة دائمة و

  ".رتبته الموظف في

من خلال هذا التعریف یتضح لنا جلیا أن صفة الدیمومة هي التي تعطي صفة الموظف لأي 

 .في قطاع الوظیفة العمومیة بعد أن یتم ترسیمه شخص

ـــقدمة و إذا كان من شروط انطباق وصف الموظف العام هو ممارسة عمل بصفة دائمة فإن م

تصادفها ظروف و حالات تجعل الوظیفة تنتهي سواء بصفة نهائیة أو مؤقتة قبل  علاقة العمل

القانوني و هذا ما یجعلنا نتساءل عن الظروف و الأسباب الموضوعیة التي تؤدي  موعدها بلوغ

  .الوظیفیة سواء بصفة مؤقتة أو دائمة في ظل التشریع الجزائري لعلاقةإلى إنهاء ا

مظاهر ممارسة  تحتل الوظیفة العمومیة في عالمنا ، مكانة مرموقة باعتبارها أداة ومظهرا منو 

دورها السیاسي والإداري في النظام المؤسساتي، فهي مطالبة لاسیما في كذلك سلطة الدولة، و 

یف مع مقتضیات العصرنة، من خلال التحكم في مواردها البشریة وفي تسخیرها الدول النامیة بالتك

  .وتعبئتها في خدمة التنمیة

تنفذ السلطة الإداریة سیاسیها العامة وتشغل مرافقها العامة عن طریق عدد من الموظفین 

العمومیین، ویخضع هؤلاء الموظفین لنظام قانوني خاص بهم، یحدد مراكزهم ویرتب شؤون 

ائفهم في اغلب دول العالم وتختلف هذه الطائفة من الموظفین العمومیین بصفتهم عمال دولة وظ

وعمال سلطة إداري، اختلافا كبیرا عن عمال المشروعات الخاصة المملوكة للأفراد والجماعات 

الخاصة، هذا من جانب، ومن جانب أخر یهدف العمل في خدمة إلى تحقیق المصلحة العامة 

في ضمان سیر الأجهزة الإداریة في الدولة بطریق منتظم خدمة للهدف التي تسعى التي تتلخص 

  .الدولة لتحقیقه ألا وهو تحقیقا رفاهیة الأفراد وتحقیق القوة و الازدهار للدولة

یفرض على الدولة إن أرادت النهوض بإدارتها، أن ینصب الإهتمام في المقام الأول على عمال 

، فهؤلاء هم الذین یصنعون صورتها أمام العالم الخارجي وأمام أفراد شعبها، الإدارة فیها أو موظفیها

الإدارة لیست جهازا أو آلة  ":والمقولة أنلأن الإدارة هي إدارة الأشخاص ولیست إدارة الأشیاء، 
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صماء ولكنها مجموعة من الأشخاص من جسد وروح هم الذین یكونون الإدارة، یحسنون 

  1."استخدامها

قطاع الوظیفة العمومیة یمثل جهازا محوریا في الدولة، وإحدى النماذج العملیة  انوكذالك ف

في تنفیذ السیاسات العمومیة والمهام الدستوریة مهمة  ةداأ، ذلك أنه یشكل الإداریةلتنظیماتها 

تجمع بین الدولة والموظف في زاویة واحدة، یختصر بعض فقهاء  شاملةي نظرة فو  ،المنوطة بها

، ذلك  ما یساویه الموظف إلاتساوي  لاالموظف في الدولة، حیث یرون أن الدولة  الإداري القانون

ما لم تستعن بأشخاص طبیعیین یعبرون عن  الإداريیمكن أن تقوم بدورها في الجهاز  لاأنها 

  .لیسوا سوى الموظفین إراداتها

خصیة، بعضها یرتبط التي تعتري الموظف في حیاته المهنیة وحیاته الش للأحوالوبالنظر  

أن یكون الموظف محال  غرابة لاالشخصیة، فإنه  لاحتیاجاتهیعزى  والآخرالوظیفة،  بضروریات

 اكثیرة، غیر أنها تشترك في كونها أثار  حالاتقانونیة وتنظیمیة مختلفة، متباینة في  للأوضاع

  . نهایة العالقة الوظیفیة وتستمر لغایة الموظف والإدارة قة التي تكون قد نشأت بین لاقانونیا للع

بة القواعد المنظمة لسیر المصالح لاإن الوضعیات القانونیة للموظف تعكس أهمیة التوفیق بین ص

التفریط فیها إلى شلل في المرافق العامة من جهة، وبین المرونة التي  تؤدي، التي قد الإداریة

 الإدارةها التشجیع على ظاهرة هجران فی الإفراطتبررها متطلبات الحیاة العادیة، والتي ینجم عن 

. العمومیة وإفراغها من الموظفین نحو قطاعات نشاط أخرى، توفر حوافز أكثر وضمانات أفضل

للموظف یساهم في تسییر المسار المهني  الأساسیةعن كون تقنین الوضعیات القانونیة لا فض

على أدائه لمهامه  بالإیجابعكس في نفسه، مما ین والارتیاحللموظف، بشكل یبعث على الطمأنینة 

عد  الأساسوعلى هذا  ،الخاصة بكل قطاع الأساسیةل القوانین لاووظائفه المنوط بها من خ

  أحكامها وضوابطها الوظیفي للموظف في تشریع  الأساسیةالوضعیات القانونیة  الجزائريالمشرع 

ة من بینها وضعیة الموظف وأساسی من الناحیة الإداریة والقانونیة في عدة وضعیات قانونیة

ووضعیة الموظف  خارج الإطار والاستیداع، وضعیة الموظف العمومي العمومي أثناء الإنتداب، و

  .أثناء القیام بالخدمة الوطنیة 

                                                             
 .9:دى القانوني، العدد السابع، ص ، مجلة المنت"نظرة على القانون الأساسي للوظیفة العمومیة"عبد الجلیل مفتاح،  1



  :مقدمة

7 

  

الوطنیة بشكل  نظرا لزیادة الوعي بأهمیة الموظف العمومي بالنسبة للإدارة بشكل خاص والتنمیة

إتباعها من أجل إختیار  نایة بالغة بالمعاییر والأسس الواجبعام أولى المنظرون السیاسیون ع

  .مؤهلاتهم قدراتهم أفضل الموظفین وأكفئهم لشغل المناصب التي تتناسب مع كفاءتهم،

    الإشكالیة :أولا

  :بها، نطرح السؤال التالي انطلاقا مما تم ذكره سابقا، ومن خلال الدراسة التي نود القیام

  :الإشكالیة الرئیسیة

  ؟ ماهي الوضعیات التي یستفید منها الموظف العمومي خلال مساره المهني  

  :ولتوضیح التساؤل الرئیسي لهذه الدراسة لا بد أن نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة

 ـفـرعیةـالأسئلة ال: 

  و ماهي حقوقه و واجباته؟ ؟من هو الموظف العمومي .1

  مي خلال مساره المهني في التشریع الجزائري؟ما الوضعیات التي یستفید منها الموظف العمو .2

 ؟ بالوضعیات القانونیة للموظف العمومي التنظیمیة الخاصةالقانونیة و الأحكام  ماهي.3

  :مجال الدراسة : ثانیا

وفقا  الوضعیات القانونیة للموظف العموميیقتصر هذا البحث من الناحیة الموضوعیة على دراسة 

سنحاول  ولتخصیص البحث وتحدیده أكثر فإن الدراسة تشریع الجزائري،المعمول به في ال لـلـقانون

  .الإلمام بكل الوضعیات المعروفة في التشریع الجزائري

  أهداف الدراسة :ثالثا

  .لتعرف على الموظف العموميا -1

الخدمة  التطورات التي شهدتها الوضعیات القانونیة للموظف العام أثناء الانقطاع عن معرفة -2

  .القانونیة ت نقله ومدى توفیق المشرع في سن النصوصوحركا

  .محاولة جمع أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمیة حول موضوع الدراسة -3

 بیان هذه الوضعیات وكذا الحالات التي تتم فیها عملیة نقل الموظف ومدى ارتباطها -4

  .بالمسار المهني للموظف والآثار المترتبة علیه
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  وضوعأهمیة الم :رابعا

المسار المهني للموظف العمومي  فيالوضعیات القانونیة أهمیة الموضوع بمدى أهمیة تــــكمن 

 الــذيحیاة الموظف العام على تحسین  تـهـاانعكاسا وأیضارفع كفاءته  وانعكاسات ذلك المسار على

  . لـــدولة أهم موردتعتبر 

وبدوره  قدرات هذا الموظف تطویــرى الخدمة المدنیة ینعكس عل أوتحسین الوظیفة العامة  إن

   .یساعد على نمو وتطویر وازدهار الدولة

  أسباب اختیار الموضوع :خامسا

 :یليإن اختیارنا لهذا الموضوع یعود لأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة نجملها فیما 

كذلك و التعرف عن الموظف العمومي فالأسباب الذاتیة تكمن في اهتمامنا بمجال الوظیفة العامة 

 .القوانین والتنظیمات التي تساهم في تسییر مساره المهني

 :في حین تتمثل الأسباب الموضوعیة في

سواء من  الحیویة الهامةإذ یعتبر من الموضوعات  القیمة العلمیة للموضوع محل البحث، -1

نتج عنه الوظیفي الذي ی الناحیة العلمیة أو العملیة  وذلك لارتباطه بالموظف العام واستقراره

الأمن الوظیفي یعد من بین إحدى شروط أن خاصة و ،انتظامبضمان حسن سیر المرفق العام 

  .تحقیق الأمن الإنساني

العنایة بالموظف العام الذي أضحـى أهم شرائح المجتمع، وذلك من خلال تطویر الجانب  -2

 .القانوني المنظم له

ادة منها وما القیمة المضافة التي تنجر عنها التعرف على  الوضعیات القانونیة وكیفیة الاستف -3

 .بالنسبة للموظف العمومي

والإلمام بالموضوع  من الأسباب التي دفعتنا أیضا إلى اختیار هذا الموضوع هو محاولة الاهتمام و

  .وتوضیحه وذلك للاستفادة به في المجال العلمي

  .  قلة الدراسات المتعلقة بالمسار المهني للموظف العام -4

  .احتیاج الموظف والإدارة لهذا النوع من الدراسات -5

مجال الوظیفة العمومیة، إذ یعتبر من الموضوعات  القیمة العلمیة لموضوع الدراسة في -6

  .یعد مرآة الدولة لضمان سیر المرفق العام الحیویة الهامة، لارتباطه بالموظف الذي
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  المنهج المستخدم :سادسا

من مرجعیات تشریعیة وفقهیة تفرض علینا أن یكون المنهج المتبع في  إن طبیعة الموضوع لما له

دراستنا هذه وصفیا تحلیلیا في مواطن واستعمال المنهج التاریخي للتعریج على بعض النصوص 

من وصف وتحلیل النصوص القانونیة التشریعیة السابقة المتعلقة بالوظیفة العامة في مواطن أخرى 

من خلال عرض للمفاهیم  یة أو تعلیمات أو مناشیر وحتى القراراتسواء كانت مراسیم تنفیذ

  .بالوضعیات القانونیة التي یستفید منها الموظف خلال مساره المهنيالمتعلقة 

  صعوبات البحث :سابعا

الأزمة العالمیة التي عطلت كل مؤسسات الدولة ، صعبت علینا كباحثین ) 19كوفید(الجائحة  -1

وجمع معلومات تخص موضوع  لإجراء مقابلاتو ذوي خبرة في المجال الأساتذة أالتقرب من 

  .البحث

المتخصصة بموضوع الدراسة، عدا الجرائد الرسمیّة، وكلّما وجد كان بصفة  المراجع قلة -2

مواضیع أخرى، مما أدى بنا إلى إیجاد صعوبة في جلب المعلومات التي من  مختصرة وبإیجاز

 .القانونیةت معظم الدراسة معتمدة من النصوص ، لذا كانالموضوع  تحیط بهذا

  الإطار الزماني : ثامنا

والقوانین المتعلقة  بالنسبة للمجال الزماني للبحث فإن الدراسة ستواكب مختلف التشریعات

في مجال الوظیفة العمومیة بالجزائر خاصة كما وردت  بالوضعیات القانونیة للموظف العمومي 

  ، 03_06الأمرألا وهو  للوظیفة العامةالقانون الأساسي الجدید 

     الدراسة خطة: تاسعا

  :ثلاثة فصولللإجابة على الإشكالیة محل الدراسة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى   

الأول  المبحث یتضمن مبحثین أما ماهیة الموظف العمومي الفصل نتناول في هذا  :الفصل الأول

كمطلب الأول، أما  تعریف التشریعي للموظف العام إلى فیه  ناتطرقت مفهوم الموظف العام بعنوان 

فهو حقوق وواجبات ، أما المبحث الثاني طبیعة علاقة الموظف العمومي بالإدارةالمطلب الثاني 

وهذا في المطلب الأول أما بخصوص  لحقوق الموظف العموميسنتطرق فیه  الموظف العمومي

  .واجبات الموظف العموميالمطلب الثاني 
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وسنقوم بالوضعیات القانونیة للموظف العام الفصل الذي یتعلق نتناول في هذا  :الثاني الفصل

وضعیة الموظف العمومي بتقسیمه إلى مبحثین وبدوه إلى مطلبین، في المبحث الأول نتطرق إلى 

وضعیة ، أما المطلب الأول نتعرض وضعیته خارج الإطارالانتداب و أثناء القیام بالخدمة و 

وضعیة الموظف العمومي أثناء ، وفي المطلب الثاني مومي أثناء القیام بالخدمةالموظف الع

وضعیة الموظف أثناء الاستیداع و وضعیة ، أما بالنسبة المبحث الثاني الإطارالانتداب وخارج 

وضعیته وفي المطلب الثاني  الاستیداع أثناءوضعیة ، أما المطلب الأول القیام بالخدمة الوطنیة

   . ام بالخدمة الوطنیةأثناء القی

  دراسات سابقة :عاشرا

الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد  :دراسة سعید مقدم /1

حیث تطرق لها على أنها هیئة تجسد مبدأ المشاركة  ،2010الجزائر، وأخلاقیات المهنة،

  .لضمانات المقررة للموظفینوالمساهمة في تسیر الحیاة المهنیة للموظفین كشكل من أشكال ا

 -التوظیف العمومي على كفاءة الموظفیین بالإدارات العمومیة أثر :دراسة سلوى تیشات /2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل درجة الماجستییر في العلوم ، جامعة أمحمد بوقرة -دراسة حالة

ة وعلوم التسییر، جامعة تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاری الاقتصادیة،

  .2010الجزائر،  بومرداس،

مذكرة مقدمة الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العمومي، : أعراب نوال، معیز كریمة /3

  .2016ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالیة،جامعة البویرة،الجزائر،

 نیة الأساسیة للموظف العام أثناءالوضعیات القانو : دراسة هشام زغوان و إلیاس صابر /4

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص  الانقطاع عن الخدمة وحركات نقلة ،

  .2020قانون إداري،جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر،

 ،في قانون الوظیفة العمومیة الجزائري  "الإطارخارج " وضعیة :عبد الهادي بن زیطةدراسة  /5

  .2020الجزائر، درار،أجامعة  ، 02العدد 15المجلد 
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  :دــتمهي

انتفاع المواطنین  الاستقرار و سیاسي إلى تحقیق الأمن و تسعى الدولة كجهاز الاجتماعي و 

  .بالخدمات التي توفرها عن طریق أجهزتها الإداریة المختلفة

 ي رسالتها إلا عن طریق شخص مادي وهذه الأجهزة الإداریة بحكم طبیعتها لا تستطیع أن تؤد و

 یتصرف باسمها، فالموظف هو المعني بتقدیم الخدمات للمواطنین، و هو الموظف الذي یمثلها و

لابد  هو المؤتمن على تحقیق مصالح الأفراد، فلابد من حسن اختیاره بانتقاء لأداء الوظیفة، و

ته ، بإضافة إلى حمایته من كذلك أن یطمئن في مركزه على منحه راتب مناسب یصون كرام

إلا سرى الفساد إلیه ومنه إلى جمیع المرافق  التعسف الذي قد یتعرض له من قبل رؤسائه، و

  .استقرار الدولة من وأهدد  الدولة العامة وامتد إلى المشروعات الخاصة بل و

یث كل إلى مبحثین حالجانب النظري للموظف العام وتم تقسیمه هذا الفصل  فيتناول سنحیث 

  :وهو كمایليمبحث یتناول مطلبین 

  .ماهیة الموظف العمومي: المبحث الأول

  .واجبات الموظف حقوق و: والمبحث الثاني
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  فهوم الموظف العموميم: الأولالمبحث 

زیادة على  الظروف و العوامل تفرض علینا عدم التسلیم بتعریف واحد عبر مختلف الأزمنة ، إن

ختلف الدول و المشرع یلجئ في بعض الأحیان إلى تعریف معین تقلب الأنظمة السیاسیة لم

لا یمكن  الموظفین و لبعض الأصناف من الموظفین ، و قد یكون هذا التعریف خاص بفئة من

في تحدید  اختلافها الدول في أنظمتها و اختلافعلى بقیة موظفي الدولة ، و رغم  نصیغهأن 

الظاهرة  ههذو العمومیین ،  ظاهرة تزاید الموظفین مفهوم الموظف العمومي إلا أنها تشترك في

الصناعیة و المالیة و حاجة  خاصة بتدخل الدولة في نشاطات التجاریة وو أصبحت عالمیة 

الملحة إلى وجود الكثیر من  الشعوب إلى إشباع حاجیاتها المختلفة ، و بالتالي ظهرت الحاجة

  .تزاید مستمر المجتمع فيالموظفین العمومیین في مختلف الاختصاصات ، لأن 

 مقتضیات العمل اختلافإن عدم وضع تعریف جامع للموظف العمومي یرجع إلى 

 و الاجتماعیةالظروف التاریخیة و السیاسیة و  فاختلابالمرافق العامة داخل الدولة الواحدة و 

 ر بتغیرللدول و طبیعة و خصائص القانون الإداري و یكون هذا القانون مطاط یتغی الاقتصادیة

تغیر النظام السیاسي للدولة من وقت لآخر خاصة في بلاد العالم الثالث ، هذا ، وان المجتمع

یرتبط حیث یفرض علینا عدم وضع تعریف جامع للموظف العمومي یبقى دائما دون تغیر  التغیر

هذا المبحث إلى تعریف  لذا سنطرق في 1،مفهوم الموظف العمومي بمفهوم الوظیفة العمومیة

وطبیعة علاقة   )المطلب الثاني(العمومي ، تعیین الموظف)المطلب الأول(الموظف العمومي

  .)المطلب الثالث ( الموظف العمومي بالإدارة

 وكیفیة تعینه تعریف الموظف العمومي: المطلب الأول

ح الفضل في صلا یعتبر الموظف العمومي الدعامة الكبرى التي یقوم علیها بناء الدولة وإلیه یعود

العنصر في البناء القانوني  أهمیة هذا ورغم 2،الأداة الحكومیة إذا أدى واجبه على أكمل وجه

تعریف منظم یحدد المقصود بالموظف  والتنظیمي في الدول، إلا انه لم یرد في معظم التشریعات

لب أغ واكتفتالقانوني للموظف العام بین دولة وأخرى  الوضع اختلافالعمومي، ویرجع ذلك إلى 

                                                             
لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم ضمن متطلبات  ،مذكرة"ةمسؤولیة الموظف عن إفشاء أسرار الوظیف"،شیراز جاري1

 .6:ص ،2013،،الجزائرالسیاسي ، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون الأعمال، كلیة ضمن متطلبات نیل  الة،رس"الجریمة التأدیبیة للموظف العمومي"فاطمة مولة،2

 . 8:، ص 2012الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر ،
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الوظیفة العمومیة بتحدید معنى الموظف العمومي في مجال  التشریعات الصادرة في میدان

   :سنبین ذلك كالأتي 1،تطبیقها

  التعریف التشریعي للموظف العمومي: الفرع الأول

أن  باعتبارإلى تعریفه في التشریع الفرنسي،  باختصاریجبرنا أصل المفهوم التشریعي بدءا التطرق 

 امتدادا باعتبارههد القانون الإداري، ثم سنتطرق إلى تعریفه من قبل التشریع الجزائري، فرنسا هي م

  2.تاریخیا للتشریع الفرنسي في الجزائر

  تعریف الموظف في التشریع الفرنسي: أولا

 قدم الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي من مدة طویلة تعریف الموظف وصفته معترفا بهذه الصفة

تبنت معظم التشریعات الفرنسیة حیث ، "یتقلد وظیفة دائمة في رتب المرفق العام الشخص الذي"

  3.الخاصة بالوظیفة العمومیة هذا التعریف

  تعریف الموظف في التشریع الجزائري: ثانیا

  :على 2و 1 فقرة 2نصت المادة  2006جویلیة  15 المؤرخ في 06-03بمقتضى الأمر رقم 

لى الموظفین الذین یمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات یطبق هذا القانون الأساسي ع"

 ."العمومیة

الإدارات المركزیة في الدولة  ویقصد بالمؤسسات و الإدارات العمومیة، المؤسسات العمومیة، و

والمصالح غیر الممركزة التابعة لها و الجماعات الإقلیمیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

ت العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و المؤسسات العمومیة الإداري، و المؤسسا

ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموها لأحكام هذا 

  4.القانون الأساسي

لأحكام هذا  یخضع لا :"من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على 3/2أشارت المادة 

 ".البرلمان القضاة والمستخدمون العسكریون والمدنیون للدفاع الوطني ومستخدمو الأمر

                                                             
 .50:، ص2010، دار الهدى  الجزائر،)"النشاط الإداري، وسائل الإدارة، أعمال الإدارة(،1مدخل القانون الإداري،ج"علاء الدین عشي،1
شهادة الماجستیر في القانون  ضمن متطلبات نیل رسالة، "الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعي"ریوت،عبد الملیك بوتغ2

 . 11:ص ،2012العام، تخصص قانون الإدارة العامة وإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق،جامعة منتوري، قسنطینة، 
 . 12 :، مرجع نفسه، ص"الضمان الاجتماعي الموظف العام في مواجهة منازعات"عبد الملیك بوتغریوت،3
  .46، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،عدد  2006جویلیة  15مؤرخ في  ، 03- 06أمر رقم 4
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عون عین في  یعتبر موظفا كل":من ق أ ع ل ع الموظف العمومي بأنه 4/1عرفت المادة 

 ."وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

والإدارات العمومیة  لدى المؤسسات كل تعیین في وظیفة :"من نفس القانون بأنه 9أضافت المادة و 

  ".یجب أن یؤدي إلى شغل وظیفة شاغرة بصفة قانونیة

  التعریف الفقهي للموظف العمومي: الفرع الثاني

الآراء  لاختلاف للموظف في الفقه، لذلك لیس من السهل تبني تعریفا محددا تعریفاتوجدت عدة 

  .الفقهیة

  ميتعریف الفقه الفرنسي للموظف العمو : أولا

الموظفین العمومیین هم عمال المرافق العامة الذین یساهمون بطریقة دائمة وعادیة ":التعریف الأول

  1".في سیرها

یتسم هذا التعریف بسعته بحیث یدخل طرائق متعددة من الأشخاص الذین یخـدمون في المرافق 

یـث لا یكون لهؤلاء الأفراد العامة هي مرافق عامة لا ینبع في إدارتها أحكام وقواعد القانون العام ح

صفة الموظف مثال ذلك المرافق الصناعیة والتجاریة والفئة التي تؤدي مهمة مؤقتة وتكون علاقتها 

  .بالإدارة تعاقدیة ولیس لهم صفة الموظفین العمومیین

  2."المرفق العام یكون موظفا عاما الشخص الذي یتولى وظیفة دائمة في كادر :التعریف الثاني

مجموعة الوظائف التي تتناسب في ترتیبها مع تسلسلها في الدرجات هي ": الكادر" بعبارة یقصد 

التي یتقلد الموظف طبقا لقواعد الترقیة المقررة أي التدرج الوظیفي الذي یلحق به الموظف ویسلكه 

  .طوال حیاته الوظیفیة

   :یرتكز هذا التعریف علىو 

  .العمل الدائم في وظیفة عمومیة -

  .عیین في كادر العامالت -

                                                             
 .7:، مرجع سابق، ص" ةمسؤولیة الموظف عن إفشاء أسرار الوظیف "،شیراز جاري1
 صصتخ،مذكرة ضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر في الحقوق، "ومیةالمبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العم"هارون غوفي،2

 .28 :، ص2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الجزائر،



  اهیة الموظف العموميم                                                                :       الفصل الأول

16 

 

ذلك الشخص الذي یساهم بصورة دائمة في تنفیذ نشاط مرفق عام الموظف هو : التعریف الثالث

  1".إداري

  :تعریف الفقه الجزائري للموظف العمومي: ثانیا

یضمن سیر الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونیة :"  الموظف بأنه میسوم صبیحعرف الأستاذ 

ضع منهم للقانون العام للوظیفة العامة سوى الذین لهم صفة الموظف ولا یعرف لا یخ مختلفة و

  2.بهذه الصفة إلا الأشخاص الذین رسموا بعد تعیینهم في مناصب دائمة وثبتوا فیها نهائیا

صاحب هذا التعریف لم یعتمد التعریف المباشر للموظف وإنما عرفه بتمییزه عن غیره من الأعوان 

  :اییر الأساسیة التي تكسب الموظف صفته وهيمعتمدا على المع

  .التعیین في وظائف دائمة ، الترسیم في هذه الوظائف بصفة نهائیة

  التعریف القضائي للموظف العمومي: الفرع الثالث

الشخص الذي یعهد إلیه بوظیفة دائمة داخلة في ":یعرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف العام بأنه

  3".عام كادر مرفق

ة في ثبوت صفة الدوام للوظیفة لیست بوجود درجة لها في المیزانیة، وإنما بوجود نظام قانوني العبر 

یحكمها سواء كان هذا النظام یتضمن درجات أم لا، بل ولا یشترط أن یتضمن هذا النظام منح 

مها مرتبات للموظفین، كما لا ینفي عن الوظیفة الصفة الدائمة أن یكون النظام القانوني الذي یحك

یجیز للسلطة المختصة فصل شاغلها بانقضاء مدة معینة كما بالنسبة للموظفین الذین یشغلون 

وظائف دائمة بمقتضى عقود تجیز للسلطة الإداریة فصلهم بانقضاء المدة المحددة فیه، لأن وجود 

فل له مثل هذا الحكم وإن یدل على أن شاغل هذه الوظیفة لا یتمتع بالضمانات القانونیة التي تك

  4.البقاء في وظیفته بصفة دائمة

یرى القضاء الفرنسي أن الموظفین الذین یشغلون في الوظیفة الدائمة بمقتضى عقود محددة المدة 

هم موظفین عمومیین، ویشترط مجلس الدولة الفرنسي أن یكون المرفق العام إداریا لكي یعتبر 

والتجاریة فقد فرق بین عمالها وأضفى  عماله موظفین عمومیین، أما المرافق العامة الصناعیة

                                                             
ماجستیر في ال رسالة ضمن متطلبات نیل شهادة  ،"إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظیفة العمومیة في الجزائر"فرحات مولي لحسن،1

 .4:ص ،2012، الجزائر،باتنة العلوم القانونیة،تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،
 .18:ص مرجع سابق، ،"الموظف العام في مواجهة منازعات الضمان الاجتماعي"عبد الملیك بوتغریوت،2
 .28 :مرجع سابق، ص،"ولي الوظائف العمومیةالمبادئ المعتمدة في ت"هارون غوفي ،3
 .24، 23 :ص  مرجع سابق، ص ،"الجریمة التأدیبیة للموظف العمومي"فاطمة مولة،4
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صفة الموظف العام على من یشغل وظائف التوجیه والرئاسة والمحاسبة، أما باقي العمال قد 

  .اعتبارهم إجراء للقانون الخاص تختص بمنازعاتهم المحاكم المدنیة

  :أما القضاء الإداري الجزائري فیعد حدیث النشأة وهذا راجع لسبب

  1.لقضائي في الجزائرحداثة العمل ا *

لذا لا نكاد نعثر على حكم قضائي یحاول أن یتعرض لتعریف الموظف العمومي أو على الأقل 

محاولة تمدید مفهومه على ضوء المعاییر والأسس التي وضعها الفقه الإداري ومع ذلك نجد 

": عون المتعاقدال" یقصد بعبارة و  ،"العون المتعاقد"القضاء الجزائري میز بین الموظف الدائم و

الشخص الذي یتم تعیینه في وظیفة عمومیة دون تثبیته في منصب، فتعیینه یتم وفقا لاتفاق 

تعاقدي إداري یخضع للقانون العام ، ویحق للإدارة إنهاء الرابطة أو تمدیدها لما لها من امتیازات 

  2.السلطة العامة

الإداري الجزائري لا یمكنه الخروج من خلال ذلك نلاحظ أن تعریف الموظف العام في القضاء  

   :من أحكام مجلس الدولة الفرنسي والتي حددت ثلاث أركان

  .دیمومة الوظیفة -

  .تصنیف الوظیفة -

  3.مساهمة الموظف العام في خدمة المرفق العام -

  تعیین الموظف العمومي :ثالثا

وقف الأمر أساسا على الممارسات الخاصة بوظیفة التعیین قد تختلف من منظمة إلى أخرى ویت

نوعیة الوظیفة ومستواها في الهیكل التنظیمي للمنظمة وحجم العمالة وسیاستها تجاه القوى العاملة، 

یجب على الإدارات أن تكون دقیقة في تحدید الإجراءات ) التوظیف(ونظرا لحساسیة عملیة التعیین

  4.یة في اتخاذ قرار الانتقاءومتسلسلة في إتباع الخطوات، وشاملة في جمع المعلومات وموضوع

یخضع التوظیف إلى المبدأ الدستوري العام في المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة، وهو 

  :التي تنص على 1996من دستور  51المبدأ المكرس في المادة 

                                                             
نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ضمن متطلبات مذكرة  ،"الحقوق المالیة للموظف العام في التشریع الجزائري"مسعود عشاش،1

 .13 :ص ،2014الجزائر،  لعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة،قانون إداري ، كلیة الحقوق وا
 .31 :مرجع سابق، ص،"المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة"هارون غوفي ،2
 . 13: ، مرجع سابق، ص"الحقوق المالیة للموظف العام في التشریع الجزائري"مسعود عشاش، 3
 .51:ص ،2011، الجزائر الجامعیة،، دیوان المطبوعات "رد البشریةالوجیز في تسییر الموا"منیر نوري،  4
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یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط " 

  1".التي یحددها القانون

  شروط تعیین الموظف العمومي: الفرع الأول

لابد من توفر عدة شروط فیمن یرشح نفسه لشغل أیة وظیفة من وظائف الدولة تختلف باختلاف 

  :الدول، توصف هذه الشروط بأنها شروط عامة وشروط خاصة، سنوضح ذلك كالأتي

  الشروط العامة -1

  :من ق أ ع ل ع الشروط المطلوبة للالتحاق والتي تتمثل في75ادة لقد حدد المشرع من خلال الم

  :شرط الجنسیة  -1-1

تعد الجنسیة الرابطة القانونیة والأساسیة بین الفرد والدولة التي ینتمي إلیها، وقد أقرت أغلب 

التشریعات الوظیفیة وجوب تمتع المترشح للوظیفة بجنسیة الدولة ولم یفرق المشرع الجزائري 

  2 .نسبة للجنسیة المطلوبة في شغل هذه الوظائف بین الجنسیة الأصلیة والمكتسبةبال

إعمالا لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، فالتعیین بالمناصب الوظیفیة لا یعتمد على جنس 

دون الآخر بل هو مفتوح لكل جزائري ذكرا كان أم أنثى في تقلده متى توفرت فیه الشروط 

   .كالمطلوبة لذل

  3:شرط التمتع بالحقوق المدنیة -1-2

تعتبر الحقوق المدنیة مجموع الحقوق التي منحت بموجب القانون من قبل الدولة لجمیع المواطنین 

ضمن الحدود الإقلیمیة، والتي تسعى إلى تحقیق مصالحهم مثل حق العمل والتنقل والحیاة وتكوین 

   .أسرة والعیش الآمن وحریة التعبیر

قق من تمتع الشخص بحقوقه المدنیة من مراجعة سلطات الأمن المختصة، والإطلاع یمكن التح

وللإدارة الحق في أن تستخدم من الطرق ما تشاء لكي تتأكد من  على صحیفة سوابقه العدلیة ،

  .توافر هذا الشرط

                                                             
  في إستفتاء  یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه ، 1996 دیسمبر 7 مؤرخ في 96/438 :رقممرسوم رئاسي 1

في  مؤرخ 02/03 :رقمبمقتضى قانون  ، معدل08/12/1996الصادر في  76في ج ر، عدد  ، الصادر1996نوفمبر 28

 63،ج ر، عدد  2008نوفمبر  15: مؤرخ في 08/19، وبمقتضى قانون رقم 2002/4/14بتاریخ  25،ج ر، عدد 10/04/2002

 .2008نوفمبر 16الصادر
 .63:، ص مرجع سابق، ")النشاط الإداري، وسائل الإدارة أعمال الإدارة(،1مدخل القانون الإداري،ج"علاء الدین عشي،2
 . 43:ص ،2015، دار النجاح، الجزائر،"وظف والوظیفة العمومیةدلیل الم"رشید حباني، 3
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  .اق بهاعدم تضمن شهادة السوابق القضائیة لملاحظات تتنافى وممارسة الوظیفة المراد الالتح-1-3

یعتبر هـذا الشــرط مرتبــط جـوهـریا بــالـشـرط المتعلق بتمتع الـمترشح لـــوظیفة عمومیة بحــقوقه 

إن المشرع أراد التأكد على أن الإشارات إلى الإدانات المقیدة في صحیفة السوابق  المدنیـة،

قبل المترشحین  القضائیة المطلوبة من قبل الإدارات و المؤسسات العمومیة و المقدمة من

للحصول على وظیفة، لا یمكن أن تشكل مانعا لتوظیف الأشخاص الذین تتعلق بهم، إلا إذا تعلق 

الأمر بوظائف تتنافى ممارستها مع المخالفة المرتكبة من قبل المترشح كأن یتعلق الأمر على 

وظیفة مرتبطة  سبیل المثال لا الحصر، بترشح مواطن محكوم علیه نهائیا بتهمة الاختلاس لشغل

  1.بتسییر الأموال العمومیة

  شرط أن یكون المترشح في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة -1-4

توضیح وضعیة المترشح إزاء الخدمة الوطنیة مسألة مهمة بالنسبة للإدارة و المترشح للوظیفة معا، 

وطنیة، وقبل صدور بحیث أنه لا یمكن توظیف أي مترشح ما لم یوضح وضعیته إزاء الخدمة ال

كان یشترط في المترشح لشغل وظیفة عمومیة أن یكون إما معفى منها، وإما 06-03الأمر رقم 

أدى واجب الخدمة الوطنیة، ولكن نظرا للشكاوى الكثیرة التي تقدم بها الشباب الذین تلقوا صعوبات 

عمل بسبب وضعیتهم  في التوظیف، وفي استخراج بعض الوثائق الإداریة المطلوبة للالتحاق بأي

تجاه الخدمة الوطنیة، أصدر الوزیر الأول تعلیمة تتضمن إلغاء شرط إثبات الوفاء بواجب الخدمة 

الوطنیة، قصد تسهیل التحاق هؤلاء الشباب بعمل معین، وحصولهم على الوثائق الإداریة التي قد 

 18باب البالغین سن یحتاجونها، غیر أنه یجب على كل طالب لعمل أو لوثیقة إداریة من الش

 إن كان مستفیدا من" كاملة أن یثبت وضعیته إزاء الخدمة الوطنیة، بموجب شهادة تستظهر تحدید 

  2".التأجیل أو مؤجل التجنید،أو مستثنیا أو معفى

  .شروط السن واللیاقة البدنیة والذهنیة -1-5

تحدد السن :" ص علىالتي تن78حسب نص المادة ) سنة18(یكون قد بلغ سن الرشد على الأقل 

   3".كاملة) سنة18(الدنیا للالتحاق بوظیفة عمومیة بثماني عشر

                                                             
 .46:مرجع سابق، ص، "دلیل الموظف والوظیفة العمومیة"رشید حباني،1
 ،")بومرداسدراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة ( ،الجزائریة اثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة"سلوى تیشات،2

وعلوم ،  التجاریة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و الاقتصادیة، تخصص تسییر المنظمات في العلوم نیل شهادة الماجستیرطلبات رسالة ضمن مت

 .71:ص ،2010الجزائر،التسییر، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس،
 .، مرجع سابق03_ 06 :أمر رقم 3
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بالإضافة إلى شرط اللیاقة البدنیة أو المؤهلات ومعنى ذلك أن یكون المترشح للوظیفة العامة خالیا 

كن من كافة العیوب البدنیة كالإعاقات الحركیة أو الحسیة وأن یكون متمتعا بقواه العقلیة حتى یتم

  1.من القیام بكافة واجباته المهنیة وقادرا على تحمل المسؤولیات التي قد تلقي على عاتقه

  الشروط الخاصة -2

  :تتمثل فیما یلي  

  2 :التأهیل المطلوب -2-1

یعتبر شرط المؤهل العلمي من الشروط الأساسیة لتولي الوظیفة العامة، یختلف مستوى هذا 

، فكلما كانت الوظیفة صعبة وذات مسؤولیة كبیرة كان المؤهل المؤهل باختلاف مستوى كل وظیفة

العلمي المطلوب عال، أي وجوب حیازته على شهادة علمیة جامعیة على الأقل أو تكوین یسمح 

له بممارسة المهام الإداریة في الوظائف العلیا، أي أنه من غیر المعقول أن یكون متولي المنصب 

وى بسیط أو لا یملك من التكوین المهني ما یمكنه من التحكم عدیم المستوى العلمي أو ذو مست

  .من ق أ ع ل ع79به، ونصت على هذا الشرط المادة المناطة والصلاحیات في الأعمال 

  : الخبرة في المجال الوظیفي -2-2

یتعلق هذا الشرط بممارسة سابقة في المؤسسات أو الإدارات العمومیة، وقد تم تكریس هذا الشرط 

بة للعدید من المناصب العلیا، مما یسمح للموظف اكتساب مهارات التسییر الإداري والإلمام بالنس

، وهو ما تم 3بخبایا منصبه، إضافة إلى تكریس مبدأ المساواة في تولي الوظائف والتداول علیها

  :النص علیه صراحة بموجب المادتین

 .ناصب العلیا على الموظفینیقتصر التعیین في الم: "من ق أ ع ل ع نصت على 13المادة 

غیر أنه یمكن شغل المناصب العلیا المتعلقة بنشاطات الدراسات وتأطیر المشاریع بصفة 

  ".استثنائیة، من طرف إطارات مؤهلة لیست لها صفة الموظف 

لا یخول تعیین غیر الموظف في وظیفة علیا للدولة أو :" من نفس القانون تنص على18المادة 

  4".ة الموظف أو الحق في التعیین بهذه الصفة في منصب عال صف

                                                             
 .64 :مرجع سابق، ص ،") وسائل الإدارة أعمال الإدارةالنشاط الإداري، (،1مدخل القانون الإداري،ج"،علاء الدین عشي1
رسالة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في  ،"2005/2007سیاسة التوظیف في ظل إصلاح الوظیفة العامة في الجزائر"شافیة بوراش،2

 2008امعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، ج

 .27:، ص
 .6 :مرجع سابق ، ص ،") النشاط الإداري، وسائل الإدارة أعمال الإدارة(،1مدخل القانون الإداري،ج"،علاء الدین عشي3
 .، مرجع سابق03 _06أمر رقم 4
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    طرق التوظیف في الوظیفة العمومیة: الفرع الثاني

لا یصبح المترشح موظف عاما بمجرد استیفاء الشروط اللازمة للالتحاق بالوظیفة العامة، لأنه قد 

هم عن عدد یتعدد المتقدمون للوظیفة العامة الذین تتوفر فیهم الشروط المطلوبة بحیث یزید عدد

، لذلك لابد أن یمر عبر طرق اختیار معینة یتم من خلالها المفاضلة )الفارغة(الوظائف الشاغرة 

بین المتقدمین لشغل الوظائف، و اختیار أكثرهم كفاءة و استحقاقا للمناصب الشاغرة، فالهدف من 

المكتسبة بالتعلیم الاختیار هو وضع الشخص المناسب في الوظیفة التي تتناسب استعداده وقدراته 

  1.و التدریب و الممارسة، وذلك  لتحقیق أكبر قدر من الإنتاج بأقل جهد ووقت وتكلفة ممكنة

  2 :على أساس الاختبارات المسابقة -1

یتم اختیار و انتقاء أفضل المترشحین على أساس المسابقة الإختباریة من خلال إجراء اختبار 

بار المسابقة هو الفصل النهائي للتعیین في الوظیفة مسبق ویكون الناجح في امتحان أو اخت

العمومیة، فالإدارة تعلن عن حاجتها لشغل بعض المناصب وتضع المواصفات والشروط المطلوبة، 

ثم تقوم بإجراء امتحان للمتقدمین، وبناءا على نتیجة الامتحان یتم تصنیف المترشحین حسب 

  .العلامات والنتائج التي تحصلو علیها

یتم توظیف العدد المحدد من المترشحین طبقا لاحتیاجات المؤسسة العمومیة المعنیة بعملیة  هكذا

   .التوظیف أو بالنظر إلى المناصب الشاغرة والمراد شغلها

  3:المسابقة على أساس الشهادات -2

یخصص التوظیف عن طریق المسابقة على أساس الشهادات من أجل الالتحاق ببعض الأسلاك 

من القانون الأساسي العام للوظیفة  8المحدد بموجب المادة ) أ(تي تنتمي إلى الفوج والرتب ال

العمومیة، ویتم انتقاء المترشحین في هذه الحالة بناء على دراسة ملف الترشح و كذا إجراء مقابلة، 

ة مع اعتماد مبدأ الترتیب على أساس الاستحقاق، ویتم التقییم و الانتقاء على أساس ملائمة شعب

اختصاص تكوین المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الالتحاق بها، والتكوین المكمل للشهادة المطلوبة 

في نفس التخصص، كما أن التقییم یتم على أساس الأشغال والدراسات المنجزة من قبل المترشح 

                                                             
 .27 :ص مرجع سابق، ،" 2007_2005سیاسة التوظیف في ظل إصلاح الوظیفة العامة في الجزائر"شافیة بوراش،1
 ،")بومرداسدراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة (الجزائریة ،  اثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة"سلوى تیشات،2

 . 78:مرجع سابق ، ص
 . 52:مرجع سابق ، ص، "دلیل الموظف والوظیفة العمومیة"رشید حباني،3
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في نفس تخصصه والخبرة المهنیة المكتسبة، مع حساب تاریخ الحصول على الشهادة ونتیجة 

   .المقابلة مع لجنة الانتقاء

  :الفحص المهني -3

یهدف التوظیف عن طریق الفحص المهني إلى تقییم قدرة المترشحین على الممارسة الفعلیة للمهام 

  :،المتمثلة في )ب، ج، د( المنوطة ببعض الأسلاك والرتب التي تنتمي إلى الأفواج

لتأهیل المطلوب لممارسة نشاطات وتضم مجموع الموظفین الحائزین مستوى ا" ب"المجموعة  

  .التطبیق أو مستوى تأهیل مماثل

وتضم مجموع الموظفین الحائزین مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات " ج"المجموعة 

  .التحكم أو كل مستوى تأهیل مماثل

وتضم مجموع الموظفین الحائزین مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات التنفیذ " د"المجموعة 

  1.أو كل مستوى تأهیل مماثل

  :التوظیف المباشر -4

یقصد بهذه الطریقة قیام جهة الإدارة بإنشاء مدارس ومعاهد متخصصة لتدریب المترشحین لشغل 

الوظیفة العمومیة، و نظرا لكثرة عدد المتقدمین فإن المدارس والمعاهد تضع شروطا للالتحاق بها 

حیة والبدنیة والسن حتى یلتحق بالمدرسة أو المعهد عدد تتعلق بالمؤهلات الدراسیة واللیاقة الص

محدود یتفق مع الحاجة لهذا النوع من الوظائف، حیث تلتزم الدولة بتعیین خرجي هذه المدارس 

والمعاهد، ولذلك یجب تحقیق التناسب بین عدد المقبولین بالمدارس أو المعاهد وعدد الوظائف 

ن وذلك من بین المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا الحالیة التي تستوعب هؤلاء المتخرجی

  2.منصوص علیه في القوانین الأساسیة لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

                                                             
 .، مرجع سابق03_ 06من الأمر رقم  8المادة 1
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  ضمن متطلبات نیلمذكرة  ،"الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري"بلقاسم حسونة،2

 .28:، ص2014الجزائر،إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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  طبیعة العلاقة بین الموظف العمومي والإدارة: انيالمطلب الث

، ومن ثار خلاف في الفقه والقضاء حول تحدید الطبیعة القانونیة التي تربط الموظف العام بالإدارةأ

جملة التساؤلات التي طرحت، هل العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدیة ینظمها 

لذا سنطرق في هذا المطلب إلى العلاقة  1العقد؟ أم هي علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح،

زائري من علاقة ، موقف المشرع الج)الفرع الثاني( ، العلاقة التنظیمیة)الفرع الأول(التعاقدیة

  ).الفرع الثالث (الموظف العمومي بالإدارة العمومیة

  علاقة تعاقدیة: الفرع الأول

حاول جانب من الفقه في تكییف العلاقة القانونیة التي تربط الموظف بالدولة على أنها رابطة 

عقود  تعاقدیة من روابط القانون الخاص، إذ یرتبط الموظف العام مع الإدارة العامة بعقد من

القانون الخاص، إلا أن تطور وظائف الدولة وظهور المبادئ الأساسیة الضابطة لسیر المرافق 

العامة أدى بالفقه والقضاء إلى الابتعاد عن هذا التفكیر بسبب تعارض هذه العلاقة مع مقتضیات 

وافقته، عقود القانون المدني التي تؤدي إلى التفاوض قبل التعیین وتعدیل مركز الموظف دون م

وهو أمر لا یتناسب مع مقتضیات سیر المرافق العامة مما جعل البعض یمیلون إلي تكییف هذه 

  2:العلاقة كعقد من القانون العام، سنوضح ذلك كالأتي

  : نظریة العقد المدني: أولا

تتضمن هذه النظریة فكرة وجود عقد مدني بین الموظف والدولة یلتزم الموظف بموجبه تقدیم خدمة 

قاء قیام الدولة بتنفیذ الأعباء الملقاة على عاتقها من تقدیم الأجر و المستحقات اللازمة لقاء ما ل

یقدمه من خدمة، وتكییف العلاقة بین الموظف والدولة بأنها علاقة خاصة یحكمها القانون الخاص 

ه المفاوضات إنما یقوم على افتراض أن إبرام العقد یتم بمفاوضات بین الموظف و الدولة، وأن هذ

  .تهدف إلى تحدید مضمون العقد من حیث موضوعه وشروطه وأثاره

  :نظریة عقد القانون العام: ثانیا

تتمیز عقود القانون العام بفكرة المساواة بین الطرفین في عقود القانون العام أنها لیست فكرة 

ل أركانها مستهدفة أساسیة، وتحظى الدولة في هذا العقد بوضع قانوني متمیز، وهو إمكان تعدی

                                                             
شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص  رسالة ضمن متطلبات نیل،  "03-06میة في ظل الأمر النظام القانوني للوظیفة العمو "دي رضا،مه1

 .63:ص ،2009الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
لماجستیر في القانون الدولي شهادة ا ضمن متطلبات نیل رسالة ،"حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي"فرید رناي،2

 . 30:ص ،2004الجزائر،لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
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تحقیق الصالح العام وضمان سیر المرافق العامة بانتظام وهي تستقل بهذا التحدید دون مساوامة 

وبهذا تعتبر علاقة الموظف العام  "العقد شریعة المتعاقدین " أو موافقة أحد، وعلیه لا تتقید بقاعدة 

عام، ویتعلق بسیر أحد المرافق بالإدارة عقدا إداریا، أحد أطرافه شخص من أشخاص القانون ال

العامة، والشخص المعنوي العام هو الذي یضع شروط العقد التي قد تكون غیر مألوفة في مجال 

  .القانون الإداري، كما یخوله سلطات واسعة في مواجهة المتعاقد، وذلك لتحقیق الصالح العام

  :نقد النظریات التعاقدیة: ثالثا

لتسییر العلاقة بین الموظف والإدارة لا من حیث الشكل ولا من حیث لا تصلح النظریات التعاقدیة 

المضمون، ومع ذلك فإنه لا یمكن إنكار دور النظام التعاقدي لاعتباره یشكل نظاما استثنائیا في 

  1.جمیع الدول

  علاقة تنظیمیة: الفرع الثاني

واجباته الإدارة حرة في تحدد القوانین واللوائح شروط وأحكام الوظیفة العامة وحقوق الموظف و 

تعدیل أحكام الوظیفة بإرادتها المنفردة دون حاجة لاستشارة الموظف، ولو كان في التعدیل إنقاص 

في الامتیازات المادیة والأدبیة، مما یتعذر معه إسباغ الصفة التعاقدیة على علاقة الموظف 

ناء على تعدیل في قوانین الوظیفة، بالدولة في هذه الحالة، على أن یكون هذا التعدیل بإجراء عام ب

2.الأدبیة بقرار فردي فلا یكون إلا بإجراء تأدیبي أما التعدیل في المزایا المادیة و
   

  .أخذت أغلب التشریعات المقارنة بهذه النظریة باعتبار الموظف العام في مركز قانوني وتنظیمي

  :التالیةیة التنظیمیة الآثار والنتائج یترتب على تكییف مركز الموظف بأنه مركز تنظیمي وفقا لنظر 

  .إن التحاق الموظف بوظیفته یتم في الأصل بقرار تعیین تصدره الإدارة بإرادتها المنفردة -

  .جواز تعدیل أحكام القوانین والأنظمة الوظیفیة في أي وقت دون توقف على رضاء الموظف -

بتقدیم استقالته بل یظل موظفا لحین  عدم انقطاع صلة الموظف بالإدارة العامة بمجرد قیامه -

  .قبول طلب الاستقالة

  .بطلان كل اتفاق بین الموظف والإدارة یخالف أحكام القوانین والأنظمة المنظمة للوظیفة العامة -

                                                             
 .69:مرجع سابق، ص،"03-06النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر "مهدي رضا،1
، دار الثقافة للنشر و  1، ط ")لعقود الإداریة، الأموال العامةالوظیفة العامة، القرارات الإداریة، ا(،2القانون الإداري،ج "كنعان نواف،2

 . 43، 41: ، ص ص 2009التوزیع، الأردن ، 
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  موقف المشرع الجزائري من علاقة الموظف العمومي بالإدارة: الفرع الثالث

موظف بالدولة علاقة قانونیة أسیاسیة تنظیمیة، بمعنى اعتبر المشرع الفرنسي العلاقة التي تربط ال

   :، وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع الجزائري فــــي1آخر أن مركز الموظف مركز تنظیمي أو لائحي

یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة  :"بقولها 07في المادة  2006ق أ ع ل ع سنة 

  2".أساسیة وتنظیمیة

  :ئري بالعلاقة التنظیمیة للأسباب التالیة بقولهأخذ المشرع الجزا

أن مفهوم الوظیفة العمومیة المهنیة التي وقع علیها الاختیار یظهر قبل كل شيء كوسیلة لتثبیت 

إطارات الإدارة وذلك لضمان استمرار الوظیفة، وهذه القاعدة إن كانت توفر للموظفین ضمانات 

رامة داخل الإدارة وإنشاء طرق ملائمة لتنمیة استقرار فهي تشكل نظاما صالحا لغرض الص

  3.الاختصاصات والشعور بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة للوصول إلى إدارة فعالة

كما أن هذه العلاقة التنظیمیة تجعل الموظفین متساوین في الحقوق و الواجبات، فالمشرع یأخذ 

نه قد یلجأ أحیانا إلى توظیف أعوان بالنظام التنظیمي كأصل عام وبالنظام التعاقدي كاستثناء لأ

عمومیین یرتبطون بالإدارة بواسطة عقد یستمد أحكامه من القانون العام ویختص القانون الإداري 

  4.بالنظر والفصل في منازعته

یمكن القول أن المشرع الجزائري أخذ بالنظامین، فهناك تكامل بینهما، فالموظف العام تارة یخضع 

ساسي للموظف العمومي، وبذلك یكون في وضعیة قانونیة تنظیمیة مع الإدارة، لأحكام القانون الأ

وتارة یخضع لأحكام القانون العام وفیه یكون في وضعیة تعاقدیة مع الإدارة، أي عونا عمومیا 

  .مؤقتا

                                                             
 .30:مرجع سابق، ص، " الجریمة التأدیبیة للموظف العمومي"فاطمة مولة،1
 .، مرجع سابق03- 06أمر رقم 2
شهادة ماستر في الحقوق، تخصص إدارة أعمال كلیة  متطلبات نیلضمن ،مذكرة "الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة نظام"،أمینة شعیبي3

  .33:، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، المدیة، 
 .38:،  مرجع سابق، ص"حمایة حقوق الموظف في النظام القانوني للموظف العمومي"فرید رناي،4
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  1:العلاقة بین الموظف والإدارة علاقة تنظیمیة اعتبارالنتائج المترتبة عن 

 یمات هي التي تحدد النظام القانوني للوظیفة العامة لیس العقد أو قرارأن القوانین والتنظ) 1

 .التعیین

  .للقانون العام للوظیف العمومي یكون باطلا مخالفأن كل اتفاق  )2

  .یمكن للدولة والإدارة تعدیل نظام الوظائف ولیس للموظف الاحتجاج بحقوق مكتسبة) 3

نت تسمیته ولكن یكون بتصرف من الموظف أن قرار التعیین لیس نتیجة عقد مهما كا) 4

  .في نطاق قانون الوظیف العمومي المختص

تلزم العلاقة القانونیة والتنظیمیة التي تربط الموظف العام بالإدارة الموظف العام بالقیام بواجباته و 

  .على أحسن وجه، مقابل تمتعه بجملة من الحقوق، هذا ما سنطرق إلیه في المبحث الثاني

  حقوق وواجبات الموظف العمومي: الثاني المبحث

یصبح للموظف العمومي بمجرد تعیینه في الوظیفة العمومیة حقوقا ویترتب علیه إلتزامات 

، لذا سنبین 2وواجبات، هذه الحقوق والواجبات تحددها القوانین واللوائح التي تحكم الوظیفة العمومیة

المطلب (و واجبات الموظف العمومي) ولالمطلب الأ( في هذا المبحث حقوق الموظف العمومي

 .)الثاني

  حقوق الموظف العمومي :المطلب الأول

یقوم الموظف بأداء أعمال الخدمة الوظیفیة ویتحمل ما یتصل بها من التزامات وأعباء وهو في 

  :لذا سنحاول التطرق لأهمها 3مقابل ذلك یتمتع بعدد من الحقوق،

  الحق في المرتب: الفرع الأول

لراتب بأنه الراتب الأساسي الشهري الذي یستحقه الموظف ویتقاضاه مقابل قیامه بمهمات یعرف ا

الوظیفة التي یشغلها، لذا یعد الراتب مبلغا نقدیا یتقاضاه الموظف من الدولة لقاء قیامه بمهمات 

ة هذا المبلغ یختلف من موظف إلى آخر طبقا للدرجة التي یشغلها وللوظیف، 4الوظیفة التي یشغله

التي یقوم بأعبائها، ومن المعروف أن الموظف لا یتقاضى نفس الرقم الذي یحدده له القانون وإنما 

                                                             
أطروحة ضمن متطلبات نیل شهادة الدكتوراه،كلیة الحقوق ،")دراسة مقارنة(لعامة النظام القانوني للتأدیب في الوظیفة ا"محمد الأحسن،1

 .56:، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،
الأعمال، نیل شهادة الماستر، تخصص إدارة ضمن متطلبات ، مذكرة "الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیفة العمومیة"محمد الصادق عیاش،2

 . 15:ص ، 2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، المدیة،الجزائر،
 .299:، ص2008، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "القانون الإداري"ماجد راغب الخلو، 3
 .457:ص، 2003، دار وائل للنشر و التوزیع ، الأردن، 1ط ،" الوجیز في القانون الإداري"علي خطار شطناوي، 4
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یتسلم في بعض الأوقات مبلغا أكبر وفي بعض الأحیان مبلغا أقل، ذلك لأن هذا المرتب الأصلي 

یضاف الذي یحدده القانون تستقطع منه بعض المبالغ كضریبة الدخل ومقابل المعاش والتأمین و 

  1.إلیه بعض المبالغ الأخرى كالرواتب الإضافیة

  الحق في الحمایة والحق في التقاعد: الفرع الثاني

یجب على الدولة حمایة الموظف مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو 

 اعتداء، من أي طبیعة كانت، أثناء ممارسة وظیفته أو بمناسبتها، ویجب علیها ضمان تعویض

لفائدته عن الضرر الذي قد یلحق به، تحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على 

  .التعویض من مرتكب تلك الأفعال

كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القیام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طریق التأسیس 

  2.كطرف مدني أمام الجهة القضائیة المختصة

ي إضافة إلى الحق في الحمایة بحق الموظفین في التقاعد الذي یعرف اعترف المشرع الجزائر 

نظام الإحالة على المعاش الذي تفرضه الدولة على موظفیها لتؤمن لهم بمقتضاه المعاش ":بأنه

عند التقاعد من الخدمة بعد مدة معینة شریطة أن یدفعوا خلالها أقساطا من أجورهم كاشتراكات في 

  3."مقادیر الاشتراكات والمعاشات متناسبة مع الأجر للشخص صنادیق التقاعد لتكون

  الحق النقابي والحق في الإضراب: الفرع الثالث

أقر المشرع الجزائري للموظفین العمومیین بالحق النقابي، لأن التمتع بهذا الحق یعتبر ممارسة 

ر الضمانات اللازمة لحریة أساسیة تكفلها الدساتیر لكل الأفراد، ویتمثل دور النقابات في توفی

للموظفین في المجالات المختلفة والدفاع عن مصالحهم، إلى جانب الحق النقابي أعترف المشرع 

الجزائري بحق الموظفین في الإضراب، الذي یعرف أنه امتناع الموظفین العمومیین عن عملهم مع 

عمل من أعمال  تمسكهم بوظائفهم ویلجؤون إلى هذا الأسلوب إظهارا لسخطهم على إجراء أو

  4.الحكومة أو لإرغامها على التراجع عن موقفها

                                                             
 .658:، ص2005، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "الوسیط في القانون الإداري"مصطفى أبو زید فهمي، 1
 .، مرجع سابق03_06من الأمر رقم  30المادة 2
لیة الحقوق، ، رسالة ضمن متطلبات  نیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة، ك"النظام القانوني للتقاعد في الجزائر"حسین جعیعج عوایدي،3

 . 28:، ص 2003جامعة بن عكنون، الجزائر، 
  .58،59:، ص ص 1998، دار الثقافة، عمان،1، ط )"التنظیم الإداري ،النشاط الإداري(،1ماهیة القانون الإداري،ج"هاني علي الطهراوي،4
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یخلق الإضراب رغم أهمیته بالنسبة للموظفین آثار ونتائج بالغة الخطورة تتعدى نطاق العمل 

الوظیفي، ومن أجل ذلك أجمع كل الفقهاء والقانونیین وكذا القضاة على ضرورة تنظیم ممارسة هذا 

تكفل عدم التعسف في استعماله ونظرا لخطورة الآثار التي قد تنتج الحق وإخضاعه لضوابط وقیود 

عن الإضراب الفوضوي فقد قید المشرع الجزائري الممارسة الفعلیة لهذا الحق بجملة من الشروط 

  1.وهي عقد جمعیة عامة، الإشعار المسبق بالإضراب، إشراف النقابة على الإضراب

  :ق أ ع ل ع على هذین الحقین على النحو الأتي من 36و  35نصت في هذا الشأن المادتین 

  ."یمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشریع المعمول به35:"المادة 

  2".یمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشریع و التنظیم المعمول بهما36:"المادة 

  الحق في التكوین والترقیة: الفرع الرابع

ضوع الموظفین إلى دورات تكوینیة من أجل تحسین حث المشرع الجزائري على ضرورة خ

مستواهم، وبالتالي تحسین أداء الإدارة العمومیة، كما أقر بحق الموظف في الترقیة التي تعني أن 

  3.یشغل الموظف العام وظیفة درجتها أعلى من درجة الوظیفة التي كان یشغلها

  : للترقیة أنواع

معینة تحدده  لاحیة الموظف للترقیة بعد قضاء فترة زمنیةتعني الأقدمیة ص :الترقیة بالأقدمیة *

القوانین المختلفة، ففي هذه الحالة فإن الموظف یستمد حقه في الترقیة من القوانین ولیس على 

، و تتم هذه الصورة بطریقة آلیة إذ یرقى الموظف الأقدم 4الإدارة أن تنزل على حكم هذه القوانین

ة الأعلى التي تخلو ثم یلیه، وهكذا هذه الصورة تشیع بین الموظفین من الدرجة الدنیا إلى الدرج

  5 .روح الاطمئنان لأن كلا منهم یعلم سلفا ترتیبه بالنسبة لباقي زملائه

نجد في ظل هذا النظام أن عنصر الكفاءة هو الذي یحدد أولویة  :الترقیة على أساس الكفاءة *

الذي تكون تقاریر أدائه أفضل  و الأفضل تأهیلا و الترقي، لذلك یختار للترقیة الموظف الأكفئ

                                                             
ئر بین التقید والتحریم المجلة الأكادیمیة للبحث حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب في الجزا"إیمان ریمة ثوابتي، وسیلة مرزوقي،1

 .286 ، 284: ، ص ص 2012، العدد الأول، "القانوني
 .، مرجع سابق03_ 06أمر رقم  2
 249.:، ص 2004منشأة المعارف، مصر، ، 2، ط  )"نشاط الإدارة ووسائلها( مبادئ القانون الإداري، " عدنان عمرو، 3
 . 173:، ص1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "لوظیفة العامةمذكرات في ا" محمد أنس قاسم،4
 . 250: ، مرجع سابق ، ص )"نشاط الإدارة ووسائلها( مبادئ القانون الإداري، " عدنان عمرو،5
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من غیره، أي أن الترقیة في هذه الصورة تتم على أساس الانجازات والكفاءة والخبرة التي حققها 

  1.الموظف بغض النظر عن طول مدة خدمته

  الحق في العطلة: الفرع الخامس

 یجوز حرمانه منها بأي شكل من تعد العطلة من الحقوق الرئیسیة في حیاة الموظف المهنیة، ولا

الأشكال، إلا أن للإدارة أو رئیسه تنظیم هذا الحق، وذلك حفاظا على حسن سیر المرفق العام، 

فیجوز لرئیسه رفض الإجازة في وقت ما، إلا أن هذا الحق لا یسقط فیستطیع الموظف أخذه في 

ن الأحیان منح الموظف فترة الوقت المناسب لذلك، كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثیر م

  2.من الراحة لیعود بعدها نشیطا وكفء لممارسة عمله

  :تتمثل فیما یلي

  .عطل تقرر سنویا من أجل الراحة من عناء العمل: لعطل السنویةا/1

تلك التي ینقطع فیه الموظف عن عمله لأسباب تملیه علیه الضرورات، وتكون : العطل الطارئة/2

  .في حالات معینة، كالدراسة أو التدریسبموجب ترخیص بالغیاب 

من المهم الحفاظ على صحة الموظف العام، وعلى ذلك كان من الواجب على : العطل المرضیة/3

  .المشرع أن یوفر العنایة اللازمة للموظف من خلال منحه عطلة إذا لحق به مرض

ون إما بمناسبة مناسك هي تلك العطل التي یمكن للموظف الاستفادة منها، وتك: العطل الخاصة/4

حالات ذلك في الحج لمدة شهر كامل مرة واحدة خلال المسار الوظیفي، وقد تكون لمدة ثلاث أیام 

  3.)الخ.. الزواج، میلاد ابن أو ختانه، وفاة زوج، و وفاة أحد الأصول ( محددة 

                                                             
لجامعیة، الجزائر، دیوان المطبوعات ا ،2 ط ،"دراسة في الوظیفة العامة في النظم المقارنة والتشریع الجزائري"محمد یوسف المعداوي،1

 . 72: ، ص 1988
رسالة ضمن ، )"دراسة مقارن بین القانون الأردني والكویتي(النظام القانون لانتهاء خدمة الموظف العمومي"عبد العزیز سعد مانع العنزي،2

 . 33:ص ، 2012نیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط ، الكویت، متطلبات 
مرجع سابق، ص  ، دار الهدى، الجزائر،)" النشاط الإداري، وسائل الإدارة أعمال الإدارة (، 1مدخل القانون الإداري،ج"علاء الدین عشي،3

 . 73، 72: ص
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  واجبات الموظف العمومي: المطلب الثاني

واجبات متعددة حیث إذا أخل بهذه الالتزامات التي  و یقع على عاتق الموظف العمومي التزامات

  :، سنحاول التطرق لأهمها1اللوائح فإنه یتعرض للتأدیب تفرضها علیه القوانین و

  واجب الطاعة: الفرع الأول

تعتبر السلطة الرئاسیة من أهم الأدوات التي یتمحور حولها النشاط الإداري، الأمر الذي یجعل من 

نیة أحد الاهتمامات التي ینبغي مراعاتها على مختلف مستویات الهرم السیاسي توزیعها بصفة قانو 

  2.والإداري

یقصد بواجب الطاعة إنقیاد المرؤوس للأوامر الصادرة له من سلطته الرئاسیة والعمل على تنفیذها 

أي  ،3لا تمس بالمصالح العمومیة بدقة وأمانة شریطة أن تكون هذه الأوامر متطابقة مع القانون و

أن هذه الأوامر یجب أن تكون في إطار الحدود المشروعة، وعلى المرؤوس الامتثال لهذه الأوامر 

  4:وتنفیذها ولكن في حالة مخالفة الرئیس لمبدأ المشروعیة وجب على المرؤوس ما یلي

یلفت المرؤوس رئیسه إلى الخطأ في إصدار هذه التعلیمة لمخالفتها للقانون وإذا أصر الرئیس 

ى المرؤوس أن یبلغ له ذلك كتابیا، بعد ذلك یتمسك المرؤوس على ألا ینفذ تلك التعلیمة إلا إذا فعل

  .تلقى أمرا مكتوبا والرئیس یتحمل المسؤولیة في ذلك بمفرده

ضرورة خضوع الرئیس والمرؤوس في جمیع تصرفاتهم لمبدأ المشروعیة، فكلما كان أمر الرئیس 

   .ن طاعة القانون أولى من طاعة الرئیسمخالف للقانون فقد مشروعیته، إ

  المحافظة على شرف وكرامة الوظیفة: الفرع الثاني

تفرض الوظیفة على الموظف مراعاة كرامتها وهیبتها في أعماله وتصرفاته، وأحیانا حتى بعد 

انتهاء العمل وفي حیاته لأن الإنسان لا یتجرأ وسلوكه محسوب علیه في إطار القوانین والقیم 

لاقیة السائدة، وعلیه أن یتحلى بحسن التصرف في تعامله مع الجمهور وإنجاز مصالحه في الأخ

الوقت المناسب، وبالتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمین سیر العمل وتنفیذ 

                                                             
 .17:، مرجع سابق، ص " مسؤولیة الموظف عن إفشاء أسرار الوظیفة "،شیراز جاري1
 273 :، ص2013، دار الهدى، الجزائر 3، ط "الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات"هاشمي خرفي،2

. 
شهادة الماجستیر قسم عام، تخصص رسالة ضمن متطلبات نیل ، "الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر"فاطمة الزهراء فیرم،3

 .25: ، ص2004الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
، )"دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس(ثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة الجزائریة،أ"ى تیشات،سلو 4

 .  61:مرجع سابق، ص



  اهیة الموظف العموميم                                                                :       الفصل الأول

31 

 

ك الخدمة العامة وأن یحسن التعامل مع رؤسائه ویلتزم معهم حدود الأدب و اللیاقة وحسن السلو 

یجب  :"من ق أ ع ل ع بقولها  42وقد نصت على هذا الواجب المادة  1والاحترام الواجب نحوهم،

، كما یجب "على الموظف تجنب كل فعل یتنافى مع طبیعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة

  2.علیه أن یتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم

  عدم إفشاء أسرار الوظیفة: الفرع الثالث

من الالتزامات التي تقع على المهني الذي یتعین علیه حفظ أسرار عملائه الذین وضعوا  یعتبر

فالوظیفة  3ثقتهم فیه، لأن أساس التعامل بین المهني وعمیله هي ثقة العمیل التامة في المهني،

العامة تتیح للموظف أن یطلع على أمور و أسرار لم یكن في استطاعته أن یطلع علیها لولا 

ومنصبه، سواء كانت تلك الأسرار ذات طابع شخصي یتعلق بأفراد المجتمع الذین لهم  وظیفته

مصالح لدى شاغل الوظیفة أو كانت تلك الأسرار ذات طابع عملي، كالأسرار المتعلقة بنشاط 

الإدارة أو المؤسسة العمومیة وإفشاؤها من شأنه أن یلحق ضررا بالمصلحة العامة للدولة أو 

و واجب كتمان أسرار الوظیفة یقتضي ألا یتم إفشاء أي معلومات أو إیضاحات  مصلحة المجتمع،

أو وقائع إداریة أو تصویر أي مستندات إطلع علیها الموظف أو اتصلت بعمله بسبب وظیفته، 

 وهذا الواجب الهدف منه حمایة المرفق العام كما أن أساسه هو حمایة مصلحة الأفراد ومصلحة

   4.الدولة

" :من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، تنص على 48هذا الواجب المادة أشارت إلى 

یجب على الموظف الالتزام بالسر المهني، ویمنع علیه أن یكشف محتوى أیة وثیقة بحوزته أو أي 

حدث أو أي خبر علم به أو أطلع علیه بمناسبة ممارسة مهامه ماعدا ما تقتضیه ضرورة 

الموظف من واجب السر المهني إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المصلحة، ولا یتحرر 

  5".المؤهلة

                                                             
نظریة العمل  تنظیم السلطة الإداریة والإدارة المحلیة، التنظیم القانوني للوظیفة العامة،(،2أصول القانون الإداري، ج "،سامي جمال الدین1

 .361:، ص1996، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، )"الإداري
 .، مرجع سابق03_ 06أمر رقم 2
الماجستیر في القانون، تخصص قانون المسؤولیة رسالة ضمن متطلبات نیل ، "إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة"نصیرة مادیو،3

 .8: ، ص2010یزي وزو،الجزائر، المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ت
، رسالة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في القانون العام، "تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري"محمد زعداوي، مفیدة قیقایة،4

 .22:، ص 2009تخصص المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،
 .مرجع سابق، 03_06أمر رقم 5
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  واجب المحافظة على الوسائل العامة: الفرع الرابع

تعتبر الوسائل العامة هي ملك لجمیع المواطنین وهي موجودة من أجل خدمة المصلحة العامة 

دم إهدارها أو تبذیرها أو استغلالها في وأداء مهام الإدارة العمومیة لذا یجب المحافظة علیها وع

  1.خدمة المصلحة الخاصة للموظفین

2.من ق أ ع ل ع 51و  50نصت على هذا الواجب المادتین 
   

  واجب احترام سلطة الدولة وفرض احترامها: الفرع الخامس

فرض المشرع على الموظف بصفته عونا للدولة احترام سلطة الدولة، و ألزمه في نفس الوقت 

لسهر على فرض احترامها من قبل الغیر، وهو ما یوحي ضمنیا أن الموظف مطالب لیس با

 3بالطاعة وفرض احترام سلطة الدولة بصفتها الهیئة المستخدمة فحسب، بل بالولاء المطلق لها،

  4 :من ق أ ع ل ع التي تنص على 40طبقا لنص المادة  وذلك

م سلطة الدولة وفرض احترامها وفقا للقوانین یجب على الموظف، في إطار تأدیة مهامه، احترا"

  ".والتنظیمات المعمول بها

                                                             
 ،")دراسة حالة جامعة أمحمد بوقرة بومرداس(ثر التوظیف العمومي على كفاءة الموظفین في الإدارات العمومیة الجزائریة ،أ"سلوى تیشات،1

 . 62: مرجع سابق، ص
  ". یتعین على الموظف أن یحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه :" على 50تنص المادة 2

یجب على الموظف، ألا یستعمل بأیة حال لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة    المحلات و :"على 51المادة وتنص 

 .، مرجع سابق03_06أنظر الأمر رقم ".  التجهیزات و وسائل الإدارة 
 .106: ، مرجع سابق، ص "دلیل الموظف والوظیفة العمومیة"رشید حباني ،3
  .ابق، مرجع س03_06أمر رقم  4
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  :خلاصة الفصل

المباشرة للتنفیذ داخل  الأداةیعتبر ماهیة الموظف العمومي الذي  إلىمن خلال هذا الفصل تطرقنا 

 أهمیة كبیرة ضمن الجزائريالدولة و التي تمكنها من تحقیق أهدافها ، و لهذا أواله المشرع 

 لا، و بما أن الدولة هي شخص معنوي عام ، فإنها  الإداريموضوعاته خصوصا في التشریع 

عن طریق شخص طبیعي ، ینفذ إرادتها و یعبر  إلا الإداريتستطیع أن تؤدي دورها في الجهاز 

  .عنها و هو الموظف العمومي

التي هي مطالبة بالقیام  الوظائف اتساعالعامة المعاصرة تحتل مكانة یتسع مجالها بقدر  فالإدارة

   :التالیة الأساسیةبها، و ترجع أهمیة هذا الدور إلى العناصر 

  .ازدیاد مهام الدولة بصفة شاملة و مستمرة -

  .الذي تلعبه الوظیفة العمومیة الأساسيالدور  -

  .طبیعة الوظیفة العمومیة و خصوصیتها -

الموظف والشروط اللازمة لتوظیفه وكذلك  وكیفیة تعین عدة مفاهیم للموظف العمومي إلىوتطرقنا 

  . 03_06طرق التوظیف وتبین حقوقه واجباته وذلك بمراجعة قانون الوظیفة العمومیة 
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   :تمهید

 قد تواجه حیاة الموظف ظروف استثنائیة أثناء مساره المهني تتطلب تفرغه التام للانشغال بها، و

نظم  ومراعاة لهذه الظروف تدخل المشرع الجزائري والعمل على مسایرتها،  الإلمام بمقتضیاتها و

 .مختلف الوضعیات التي قد تعتري الموظف العام ووضعها في إطار قانوني

 وتعتبر هذه الوضعیات عن مختلف المراكز القانونیة التي یمكن أن یوضع فیها الموظف طیلة

بالتوفیق بین الجمود الذي  حیاته المهنیة، ومن خلال تنوعها وإمكانیة تكرار بعضها فإنها تسمح

یتسم بها تسییر  أنیمیز القواعد القانونیة لتسییر الموارد البشریة، وضرورة مرونة التي یجب 

الأفراد، إذا یؤدي الإفراط في استعمال النصوص واللوائح وعدم تطبیقها بشكل شفاف إلى حالة 

البشریة المؤهلة نحو قطاعات احتقان وعدم تحفیز یصعب تسییرها، بالإضافة إلى نزیف الموارد 

  .الأخرى

 .حیث سنتناول في هذا الفصل مبحثین وكل مبحث یحتوي على مطلبین

 .وضعیة خارج الإطار وضعیة الموظف العمومي أثناء القیام بالخدمة والانتداب و: المبحث الأول

 .ةالقیام بالخدمة الوطنی ضعیة الموظف العمومي أثناء الاستیداع وو : المبحث الثاني
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  وضعیة الموظف العمومي أثناء القیام بالخدمة و الانتداب ووضعیة خارج الإطار: المبحث الأول

الهدف الأساسي من تعیین موظف ما في وظیفة عمومیة معینة أو ممارسة هذا الموظف للمهام 

الموكلة إلیه بصفة شخصیة، وبشكل مستمر تأمینا لسیر المرفق العام ومن دون انقطاع، وفقا 

مواعید والأوقات المقررة قانونا مع مراعاة العطل والغیابات المبررة قانونا ، كما أن الموظف لل

، 1نطاق الوظیفة العامة كالانتداب العمومي قد یمر في حیاته الوظیفیة بالعدید من المتغیرات في 

 إضافة إلى وضعیة خارج الإطار التي تعتبر من بین الوضعیات التي یؤدیها الموظف بصفة

مؤقتة خارج الوظیفة الأصلیة ، لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى وضعیة الموظف العمومي أثناء 

في  وضعیة خارج الإطار ، و)المطلب الثاني( وضعیة الانتداب ، و)المطلب الأول( القیام بالخدمة

  ).المطلب الثالث(

  وضعیة الموظف العمومي أثناء القیام بالخدمة :المطلب الأول

الخدمة الفعلیة،  ة القیام بالخدمة الوضعیة الاعتیادیة للموظف والتي یكون خلالها في تعتبر حال

، والقیام بالخدمة واجب وعمل إلزامي على الموظف، 2ویمارس وظائفه المطابقة لمنصبه ورتبته

وتحمل للمسؤولیة عن المهام المنوطة به، والممارسة الشخصیة للمهام وتترتب على الموظف 

  :حالة إخلاله بالخدمة، وهذا ما سنبینه في الفروع الآتیةجزاءات في 

  تعریف وضعیة القیام بالخدمة: الفرع الأول

القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي نتمي 

الهرم الإداري إلیها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل أو مناصب أو وظائف علیا في 

للدولة، ویعد كذلك في هذه الوضعیة الموظف الموجود في عطلة سنویة، الموجود في عطلة 

مرضیة، أو حادث مهني، الموظفة الموجودة في عطلة أمومة، المستفید من رخصة غیاب، الذي 

إطار  تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسین المستوى أو الصیانة في إطار الاحتیاط، الذي أستدعي في

  3.الخ...الاحتیاط والذي تم قبوله في فترة تحسین المستوى 

  :من ق أع ل ع القیام بالخدمة كالأتي 128عرفت المادة 

                                                             
شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  قانون  نیلمذكرة ضمن متطلبات  ،"لوضعیات القانونیة والأساسیة للموظف وحركات نقله"مریم قدیري،1

  .6 :ص ،2013الجزائر،إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
  .75:ص ، مرجع سابق،"مدخل القانون الإداري"علاء الدین عشي،2
المتضمن القانون الأساسي العام  03_ 06تسییر المسار المهني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل أحكام الأمر "نور الدین حامدي،3

  .7:، ص2013مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول،الجزائر، ،"للوظیفة العمومیة
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القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي "

ناصب المنصوص علیها في ینتمي إلیها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من الم

  1."من هذا الأمر 15و  10المادتین 

  الالتزام بالقیام بالخدمة: الفرع الثاني

یعتبر واجب أولي جوهري على كل موظف عام یعمل في مرفق عام و یمثل الدولة أي یجب على 

، كما علیه أن 2الموظف العمومي أن یؤدي عمله بنفسه، وفي الوقت و المكان المخصصین لذلك

یتفرغ لعمله الوظیفي، وأن یؤدیه بإخلاص ودقة وفقا لأحكام القوانین بما یحقق المصلحة العامة 

على خیر وجه وأن یستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، ویطبق القوانین النافذة بكل 

د نزاهة، دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، وأن یتقید الموظف بالدوام الرسمي ویحترم مواعی

باعتباره مسؤول عن تنفیذ جمیع المهام المنوطة به، ، 3واجبات وظیفته العمل ویخصصها لأداء

فلیس له أن یفوض غیره للقیام بعمله، إذ أن الاختصاص بعمل معین هو من النظام العام فلا 

یض، یجوز التنازل عنه أو تفویض الغیر للقیام به باستثناء الأحوال التي یجیز فیها القانون التفو 

   4.كما یلتزم الموظف بأداء العمل بدقة ویخصص له كل وقته

  الممارسة الشخصیة للمهام:أولا

یعتبر الالتزام بالقیام بالخدمة، أول شرط ینحدر من الالتحاق بالوظیفة ویتمثل أساسا في ضرورة 

الاضطلاع بالمهام المرتبطة بمنصب الشغل المعین فیه، بصفة شخصیة والتقید بمواعید 

صلحة، وهي الالتزامات التي یترتب على مخالفتها توقیع جزاءات صارمة قانونیة وتأدیبیة، الم

                                                             
المناصب العلیا هي مناصب نوعیة للتأطیر ذات  .اسبة لرتب الموظفین، تنشأ مناصب علیازیادة على الوظائف المن: بأنه  10تنص المادة 1

 15كما تنص المادة  .وتسمح بضمان التكفل بتأطیر النشاطات الإداریة والتقنیة في المؤسسات والإدارات العمومیة. طابع هیكلي أو وظیفي

تتمثل الوظیفة العلیا للدولة في ممارسة مسؤولیة باسم الدولة  .الإدارات العمومیةتنشأ وظائف علیا للدولة في إطار تنظیم المؤسسات و :" على

  ".قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفیذ السیاسات العمومیة

  .، مرجع سابق 03_06أنظر الأمر رقم  
   ،")قي والمصري والفرنسي والانجلیزيدراسة مقارنة في النظام العرا(التأدیب الإداري، في الوظیفة العامة " علي جمعة محارب،2

  .98:، ص2004، دار الثقافة، عمان،  1ط 
، الدار الجامعیة، لبنان ، )"دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبیقها في لبنان(القانون الإداري"عبد الغني بسیوني عبد االله،3

  .337:، ص 1998
ص  ،1999، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،)"دراسة مقارنة(العمومي في الجزائرالنظام التأدیبي للموظف "سعید بو الشعیر،4

  .43،42:ص
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جزء من مسؤولیته إلا عن طریق  فالموظف مطالب بالتقید بالتزاماته المهنیة، ولا یمكنه التنصل من

  .التفویض المرخص به قانونا

التقید بمواعید أوقات  :مات منهایفرض الالتزام بالقیام بالخدمة على الموظفین جملة من الالتزا

العمل وإنجاز المهام المرتبطة بوظائفهم كما هي محددة في القوانین الأساسیة الخاصة بها، ومن 

ثم فان أي تغیب غیر مشروع عن العمل بمعنى غیر مرخص به، یعتبر خطأ من شأنه الإضرار 

  1.رمة تصل إلى حد العزلبمبدأ حسن سیر المرفق العام بانتظام ویعرض الموظف لعقوبات صا

  حالات الغیاب غیر المبرر: اثانی

الغیابات المدفوعة الأجر إلا أن هذا  یتمتع الموظف الموجود في حالة خدمة بالحق في العطل و

الحق لیس مطلق بل یرد علیه استثناء، یتمثل في أنه مهما كانت رتبة الموظف لا یمكن له أن 

خلالها، بل أن المشرع ینص صراحة على معاقبة كل غیاب  یتقاضى راتبا عن فترة عمل لم یعمل

باستثناء الحالات المنصوص ، غیر مبرر عن العمل بخصم من الراتب یتناسب مع مدة الغیابات

علیها في قانون الوظیفة العمومیة فإن الموظف الذي یضع نفسه خارج هذا الإطار یكون في حكم 

المتخلي عن منصب عمله بطریقة فجائیة وبإرادته الحرة، وهي الوضعیة التي غالبا ما تؤدي إلى 

التي یتبعها الموظف،  التسریح أي الشطب النهائي من تعداد مستخدمي الإدارة أو المؤسسة

  2.وبالتالي حرمانه من الضمانات القانونیة المقررة للموظفین العمومیین

یوما متتالیة على الأقل، دون ) 15(شرإذا تغیب الموظف لمدة خمس ع": نص ق أ ع ل ع على

مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد 

  3".ار وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیمالأعذ

لا یمكن الموظف الذي كان محل عقوبة  ":ذهب المشرع إلى أكثر من ذلك عندما نص على

  4".التسریح أو العزل أن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیة

یتعارض هذا الموقف مع المبدأ الدستوري الذي یضمن للمواطنین حق تولي الوظائف العمومیة 

قید، ماعدا ما ینص علیه القانون صراحة ولما كان التسریح أو العزل هما من الإجراءات دون 

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، "الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة"سعید مقدم،1

  .277،278: ، ص ص 2010الجزائر، 
  .35:مرجع سابق، ص  ،"لتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائريالإ "بلقاسم حسونة،2
  .مرجع سابق، 03_ 06 من الأمر رقم 184المادة 3
  .، مرجه سابق03_ 06من الأمر رقم  185المادة 4
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التأدیبیة والتي لا یمكن أن ترقى للعقوبات الجزائیة السالبة للحریة، والتي ینجر عنها الحرمان من 

  1.الحقوق الوطنیة كعقوبة تكمیلیة

  یام بالخدمةالجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزام بالق: اثالث

تقوم الإدارة عند المعاینة لحالة التخلي عن المنصب بدایة، بإخطار الموظف المعني برسالة 

مضمنة تحثه على ضرورة الالتحاق بمنصبه تحت طائلة الشطب النهائي من قائمة المستخدمین 

  .في حالة عدم الاستجابة

دمین دون الحاجة إلى مراعاة یتم من الناحیة المبدئیة التسریح أو الشطب من قائمة المستخ

الشكلیات المنصوص علیها في المجال التأدیبي بل أن الممارسة العملیة أثبتت أن الشطب من 

تعداد المستخدمین یتم دون الحاجة مسبقا إلى إخطار الموظف، بعد معاینة عدم عودة الموظف 

لعادي للمسار المهني للموظف إلى عمله بعد انقضاء فترة الإجازة أو الاستیداع، غیر أن التسییر ا

یقتضي التزام الموظف الإدارة بتوجیه إخطار أول ثم ثاني، تعذر فیه المعني بضرورة التحاقه 

  2.بمنصب عمله تحت طائلة تطبیق القانون، ولاسیما الحكم المطبق على المتخلین عن وظائفهم

  ط آخر خاصالامتناع عن الجمع بین أكثر من وظیفة عمومیة ونشا: الفرع الثالث

یقتضي واجب أداء المهام المنوطة بالوظیفة من قبل الموظف بصفة شخصیة ومستمرة التفرغ 

الكلي لها وعدم الانشغال بمهمة مهنیة أخرى سواء أثناء أوقات العمل الرسمیة أو خارجه، والحكمة 

لي فإن ومهنة أخرى سینشأ عندئذ تعارض في المصالح بین الوظیفتین، وبالتامن وجوب التفرغ 

الكلي للوظیفة هو أنه عند إقبال الموظف سیمیل إلى تفضیل مصلحته الخاصة على المصلحة 

  3.الموظف على الجمع بین الوظیفة العمومیة العامة

  من حیث المبدأ :أولا

یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني ": فقرة واحد من ق أ ع ل ع على 43نصت المادة 

  ".یمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعهللمهام التي أسندت إلیهم ولا 

ق  43الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم الجمع وفقا لأحكام الفقرة الثانیة والثالثة من المادة : ثانیا

غیر أنه یرخص للموظفین بممارسة مهام التكوین أو التعلیم أو البحث كنشاط " :أ ع ل ع فإنه

                                                             
  . 36:، مرجع سابق، ص"الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري"بلقاسم حسونة،1
  .281: مرجع سابق، ص ،"لعمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةالوظیفة ا"سعید مقدم،2
  . 38:مرجع سابق ، ص، مذكرة ضمن متطلبات نیل  شهادة الماستر في الحقوق، "نظام الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة"أمینة شعیبي،3
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كما یمكنهم أیضا إنتاج الأعمال ، "فیات تحدد عن طریق التنظیموفق كی ثانوي ضمن شروط و

  .العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة

وفي هذه الحالة، لا یمكن الموظف :"ق أ ع ل ع أنه 43 أضافت كذلك الفقرة الرابعة من المادة

صلاحیة إلا بعد موافقة السلطة التي لها  الأعمال،ذكر صفته أو رتبته الإداریة بمناسبة نشر هذه 

  ".التعیین

 43بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة  :"من ق أ ع ل ع على 44/1نصت المادة 

أعلاه، یمكن الموظفین المنتمین إلى أسلاك أساتذة التعلیم العالي والباحثین وكذا أسلاك الممارسین 

  1".الطبیین المتخصصین، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص یوافق تخصصهم

لترخیص بالجمع بین وظیفة عمومیة ونشاط مربح في إطار خاص یجب أن لا یفوق أكثر من ا

، و یشترط أن لا یعیق هذا الترخیص الممارسة الطبیعیة للوظیفة  وظیفتین ولا یتجاوز مدة محددة

، والأصل أن یتم هذا الترخیص بموجب قرارا مشترك بین الإدارات المعنیة مؤشرا علیه  الرئیسیة

بل مصالح المراقبة المالیة، والأصل أن كل مرتب یتم دفعه بعنوان ما من قبل المجموعات من ق

والمؤسسات التي یخضع مستخدموها للتنظیم الذي یحكم الجمع بین أكثر من نشاط مهني یجب 

تبلیغه للآمر بالصرف للمرتب الرئیسي الذي یتولى جمعهما والقیام سنویا بإعداد مستخرج مطابق 

  ذي ــــالي الـــــــعمول بها في نظامنا المــامل للمعني، وهي ممارسة حسابیة غیر مــحیح وكـــصل ــللأص

مرتبات وهو نقص یجب ــور والــفي تحدید الأج صادیةــفتقر بهذا الصدد لمعالم وضوابط علمیة اقتــی

   .تداركه في منظومتنا الإداریة والمالیة

ي بمثابة وصل تحصیل یقدم للمجموعة أو المؤسسة الدافعة یعد المستخرج السنوي للمرتب الرئیس

للمرتب الرئیسي للمبالغ المقبوظة التي تفوق الحد المسموح به في إطار الجمع بین أكثر من نشاط 

  2.یتم تحریره في شكل قرار تنفیذي وفقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي

  

  

                                                             
  .، مرجع سابق 03_06أمر رقم 1
  .12:، مرجع سابق، ص " لوضعیات القانونیة والأساسیة للموظف وحركات نقلها "ي،مریم قدیر 2
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  وظیفيالجزاءات المترتبة عن الإخلال بعدم الجمع ال :ثالثا

یعد عدم التقید بالالتزام بعدم ممارسة الأعمال المحظورة، مخالفة یترتب عنها مساءلات تأدیبیة 

   1:دون الإخلال بالجزاءات التأدیبیة ومنها أساسا

استرداد المبالغ المتحصل علیها بصفة غیر شرعیة عن طریق الخصم من المرتب، لعدم القیام  

  .لالتحاق بالوظیفة الثانیةبالخدمة، وذلك إبتداءا من تاریخ ا

التوقیف الفوري للمعني عن ممارسة وظائفه، تحضیرا لإحالته على اللجنة المتساویة الأعضاء  

المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبي ضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها في المسائل 

الواقعة المادیة  یقتصر دور اللجنة المتساویة الأعضاء بهذا الخصوص على معاینة ، حیثالتأدیبي

المنسوبة للمعني، وفي حالة التأكد من حدوثها، فإن العقوبة المقررة بهذا الصدد هي التسریح دون 

  .إشعار أو تعویض

  وضعیة الموظف العمومي أثناء الانتداب وخارج الخدمة : المطلب الثاني

 النشاط ارسةمموظف العمومي عن مدون شك انقطاع ال یترتب عنها إن مفهوم حالة الانتداب

  .هذا بالنسبة للمرفق العمومي الأصلي الذي ینتمي إلیهالوظیفي و 

من آثار  یترتبسنحاول تبیان أو ما و فهوم الانتداب ملاسوف نخصص دراستنا من خلال  هذا و

الانتداب تسمح هذه الوضعیة بإكساب الموارد البشریة تجربة جدیدة خارج السلك الانتداب و 

ارة باستعمال سیاسة التنقل والحركیة ویكون الانتداب لفترة محددة بانتهائها الأصلي وتسمح للإد

   2.یعین الموظف في منصبه الأصلي أو منصب مماثل ولو كان زائد عن العدد

المشار إلیهم سابقا، دون " أ"بینما تعتبر وضعیة خارج الخدمة خاصة بالموظفین المنتمین للفوج 

د استنفاذه لحقه في الانتداب، ویتم وضع الموظف في هذه سواهم وتكون بطلب من المعني بع

  3.الوضعیة لفترة زمنیة محددة، ویفقد خلالها بعض الحقوق كالترقیة في الدرجات

  .  سنتطرق أولا في هذا المطلب إلى وضعیة الانتداب بعدها نكمل حدینا عن وضعیة خارج الخدمة

                                                             
: مرجع سابق،       ص ص ،"الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة"سعید مقدم،1

285،284.  
المتضمن القانون الأساسي العام 06-03 میة الجزائریة في ظل أحكام الأمرسییر المسار المهني في الوظیفة العمو ت"نور الدین حامدي،2

  .80: ، مرجع سابق، ص"للوظیفة العمومیة
  . 77: ، مرجع سابق، ص"مدخل القانون الإداري"،علاء الدین عش3
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  وضعیة الانتداب : الجزء الأول

  ریف وضعیة بالانتدابتع: الفرع الأول

یقصد به إسناد إلى الموظف مؤقتا وظیفة أخرى خارج الجهة التي یعمل فیها مع احتفاظه بدرجته 

الوظیفیة، أو هو قرار من السلطة المختصة یستند إلى الموظف العمومي وظیفة أخرى غیر 

قائه مرتبطا عضویا وظیفته الأصلیة بصورة مؤقتة داخل وحدته الإداریة أو وحدة إداریة أخرى مع ب

  1.بإدارته الأصلیة

الانتداب هو حالة الموظف الذي یوضع خارج :" من ق أ ع ل ع بأنه 133عرفته أیضا المادة 

أو إدارته الأصلیة مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمیة /سلكه الأصلي و

  2". رة العمومیة التي ینتمي إلیهوفي الترقیة في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدا

  صور الانتداب : الفرع الثاني

یمكن تمییز صورتین من الانتداب، فقد یكون انتداب بقوة القانون، ویمكن أن یكون بطلب من 

  .الموظف

  الانتداب بقوة القانون: أولا

  :على من ق أ ع ل ع ل التي تنص 134یلجأ إلى هذا النوع من الانتداب وفقا لأحكام المادة 

  :یتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكینه من ممارسة

  .وظیفة عضو في الحكومة -

  .عهدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة أو جماعیة إقلیمیة -

  .وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومیة غیر تلك التي ینتمي إلیه -

  .ددها التشریع المعمول بهعهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یح -

  .متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأساسیة الخاصة -

  .تمثیل الدول في مؤسسات أو هیئات دولیة -

متابعة تكوین أو دراسات، إذا ما تم تعیین الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي  -

  .ینتمي إلیها

                                                             
  . 75: ، مرجع نفسه، ص"مدخل القانون الإداري"علاء الدین عشي،1
  .، مرجع سابق03_06أمر رقم 2
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صلیة التي یتبعها الموظف أن تستعمل سلطتها التقدیریة لا یجوز في هذه الحالات للإدارة الأ

لتقریر انتدابه أو رفضه، إضافة إلى عدم تحدید المدة الزمنیة لحالة الانتداب، والتي تكون مساویة 

  1.لمدة شغل الوظیفة التي تم الانتداب من أجلها

  الانتداب بطلب من الموظف : ثانیا

  :ق أ ع ل ع 135دة تمثل الوضعیة المنصوص علیها ضمن الما

  2:مكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكینه من ممارسةی 

  .أو في رتبة غیر رتبته الأصلیة/ نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومیة أخرى و -

  .وظائف تأطیر لدى المؤسسات أو الهیئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه -

  .ت أو هیئات دولیةمهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسا -

  سلطة اتخاذ قرار الانتداب ومدته: الفرع الثالث

سنحاول التطرق إلى سلطة اتخاذ قرار الانتداب بقوة القانون أو بطلب من الموظف وتختلف المدة 

  المقررة بنسبة لهذه الحالتین، سنبین ذلك كالأتي

  سلطة اتخاذ قرار الانتداب بقوة القانون: أولا

رار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لفترة تساوي مدة شغل الوظیفة یكرس الانتداب بق

  3.أو العهدة أو التكوین أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها

  سلطة اتخاذ قرار الانتداب بطلب من الموظف: اثانی

  :نص ق أ ع ل ع على 

أشهر ؤهلة، لمدة دنیا قدرها ستة یكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات الم"

  4".قصوى قدرها خمس سنوات ومدى

                                                             
  .77:، مرجع سابق، ص"مدخل القانون الإداري"دین عشي،علاء ال1
، المتعلق بالوضعیات القانونیة  20/12/2020: الصادر في 77، ج ر،عدد2020/ 12/ 12المؤرخ في  373_20المرسوم التنفیذي 2

  .الأساسیة للموظف 
  . 67:مرجع سابق، ص ،"دلیل الموظف والوظیفة العمومیة"،رشید حباني3
  .، مرجع سابق03_06الأمر رقم من  136المادة 4
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  أحكام الموظف العمومي في وضعیة الإدماج: الفرع الرابع

یخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي أنتدب إلیه، كما یتم تقییم الموظف 

الهیئة التي انتدب إلیها، غیر أنه المنتدب ویتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومیة أو المؤسسة أو 

یمكن للموظف الذي أنتدب للقیام بتكوین أو دراسات أن یتقاضى راتبه من الإدارة أو المؤسسة 

العمومیة التي ینتمي إلیها، إضافة إلى أنه یعاد إدماجه في سلكه الأصلي عند انقضاء مدة انتدابه 

   1.بقوة القانون حتى ولو كان زائد عن العدد

على الموظف المتواجد في وضعیة الانتداب تقدیم طلب إعادة إدماجه شهر قبل انقضاء  یتعین

الفترة القانونیة، یعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة عند انقضاء فترة الإحالة على الانتداب بقوة 

من  القانون، ولو كان زائدا عن العدد بقرار فردي یعرض على المراقب المالي للتأشیرة، ثم یمضى

طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یبلغ المعني بالأمر بنسخة ونسختین إلى المدیریة الفرعیة 

للمیزانیة أو إلى مصلحة المحاسبة للتكفل المالي، ونسخة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة 

اءا من تاریخ توقیع عمل إبتد) 10(في أجل أقصاه عشرة أیام  للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

  2.القرار للرقابة اللاحقة

یمكن للموظف المنتدب في الرتبة لدى مؤسسة عمومیة أن یتقدم بطلب إدماجه في الرتبة المنتدب 

فیها مرفقا بموافقة الإدارة الأصلیة، یتم الإدماج بعد موافقة اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء 

ي للتأشیرة، ثم یمضى من طرف السلطة التي لها صلاحیة بقرار فردي یعرض على المراقب المال

التعیین، یبلغ المعني بالأمر بنسخة ونسختین إلى المدیریة الفرعیة للمیزانیة أو إلى مصلحة 

المحاسبة للتكفل المالي ونسخة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة 

  .أیام عمل إبتداءا من تاریخ توقیع القرار للرقابة اللاحقةالعمومیة في اجل أقصاه عشرة 

                                                             
  .68: مرجع سابق، ص ، "دلیل الموظف والوظیفة العمومیة" رشید حباني،1
  .284: ، ص2014، منشورات دار بلقیس، الجزائر، "مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة"كمال زمور،2
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  وضعیة خارج الخدمة: الجزء الثاني

  تعریف وضعیة خارج الإطار: الفرع الأول

وضعیة خارج الإطار هي الحالة التي یمكن أن "  :من ق أ ع ل ع بأنها 140المادة جاء في 

 135لانتداب، في إطار أحكام المادة یوضع فیها الموظف بطلب منه، بعد استنفاذ حقوقه في ا

  1".أعلاه، في وظیفة لا یحكمها هذا القانون الأساسي

یتقاضى الموظف الموجود في حالة خارج الإطار راتبه من قبل المؤسسة أو الهیئة التي وضع 

لدیها في هذه الوضعیة، ویتم تقییمه من هذه الأخیرة، كما یعاد إدماجه عند انقضاء فترة وضعیة 

  2.ج الإطار في رتبته الأصلیة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العددخار 

  سلطة اتخاذ قرار الوضع خارج الإطار ومدته: الفرع الثاني

  3:من ق أ ع ل ع على 141/2نصت المادة  

تكرس وضعیة خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس "

  ".سنوات

یة، بالنظر إلى السلك الأصلي، نوعا ما وضعیة الإحالة على الاستیداع، باعتبار تشبه هذه الوضع

أن الموظف في هذه الحالة یفقد حقوقه في المرتب والترقیة في الدرجات والتقاعد، وبالنظر إلى 

  .الهیئة المستقبلة، فإن هذه الوضعیة تشبه وضعیة الانتداب وقد تعتبر كامتداد له

  .خارج الإطارآثار : الفرع الثاني

  :الآتیة نقاطإن وضعیة خارج الإطار منتجة لآثار سنتحدث عنها من خلال ال

  .الوضعیة الإداریة للموظف الموضوع خارج الإطار /1

  .ذه الوضعیة من حقوق و واجباتهیستفید الموظف المحال على  -

  .وضوع خارج الإطارموظف المواجبات ال حقوق و  /2

  4:التالیةخلال النقاط  ا منهكن أن نمیز مو التي ی

  .في الدرجات الترقیةفي  هلا یستفید الموظف الموجود في وضعیة خارج الإطار من حق -

                                                             
  .، مرجع سابق03_ 06أمر رقم 1
  .70: مرجع سابق، ص ،"الموظف والوظیفة العمومیة دلیل" رشید حباني،2
  .، مرجع سابق03_ 06أمر رقم 3
، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر في الحقوق تخصص "الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام و حركة نقله"ریجیمي مسعودة،4

  .20:، ص2016قانون إداري، جامعة بسكرة،الجزائر،
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لدیها  ؤسسة التي وضعمیئة أو الهمن قبل ال هبذه الوضعیة راتهتواجد في موظف اللمیتقاضى ا -

  .من قبلها هذه الوضعیة القانونیة الأساسیة، و یتم تقییمهفي 

بقوة  ذه الوضعیة القانونیة الأساسیةهتواجده في  فترةعند انقضاء  مهنيوظف المج الیعاد إدما -

  .القانون و لو كان زائدا عن العدد

 ینالقوان وظف تضمنتممصلحة الإدارة و مصلحة ال ینوازنة و التوفیق بمكذلك من باب ال و -

یؤمن الإدارة  بما ارللوضعیة خارج الإط ةدمحدالأساسیة الخاصة ببعض قطاعات النشاط نسب 

  .رة إفراغها بعنوان وضعیة قانونیةهمن ظا

  .انتهاء وضعیة خارج الإطار/ 3

و قد  في قرار الإحالة علیها، هال لمقررةا المدةتنتهي وضعیة خارج الإطار نهایة طبیعیة بانتهاء 

 .تنتهي بالأسباب العامة لنهایة العلاقة الوظیفیة

 بقوة 06_03 من الأمر رقم143الوضعیة طبقا للمادة  هذه نم المستفیدوظف میعاد إدماج الو 

  1.ة و لو كان زائدا على العددیالأصل هالقانون في رتبت

  وضعیة الموظف العمومي أثناء الإستیداع ووضعیة القیام بالخدمة الوطنیة: المبحث الثاني

الوظیفة  جتعد وضعیة الاستیداع من بین الوضعیات التي یؤدیها الموظف بصفة مؤقتة خار 

سنة  18الأصلیة، أما القیام بالخدمة الوطنیة هي واجب على كل شاب جزائري البالغ من العمر 

كاملة والمتمتع بالجنسیة الجزائریة، صحیح البدن والعقل، إضافة إلى أن اعتماد سنوات الخدمة 

سنبین في هذا الوطنیة تمنح للأعوان الذین تم توظیفهم قبل الإحالة على الخدمة الوطنیة، لذا 

، وضعیة الموظف العمومي )المطلب الأول(المبحث وضعیة الموظف العمومي أثناء الاستیداع 

  ).المطلب الثاني(أثناء القیام بالخدمة الوطنیة 

  وضعیة الموظف أثناء الاستیداع: الأولالمطلب 

فرضها  الاستیداع هو أن یتوقف نشاط الموظف بطلب منه لمدة محددة ووفقا لمبررات وشروط

إیقاف " القانون لقبولها، وقبولها یبنى على الطلب المؤسس، ولقد عرفها الأمر الرئاسي على أنها 

في هذه الوضعیة یوقف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمیة وفي الترقیة في  ،"مؤقت لعلاقة العمل

  :سنبین ذلك في الفروع الآتیة 2الدرجات وفي التقاعد،

                                                             
  .144:، ص2010، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، "ظیفة العامة في التشریع الجزائريلو ا"عمار بوضیاف،1
، دار هومة، 2006/7/15 :المؤرخ في 03_06،أحكام الأمر الرئاسي "شرح القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة"عاشور نبیح دمان،2

  . 45:، ص2010الجزائر، 
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  الة على الاستیداعتعریف الإح: الفرع الأول

الإحالة على الاستیداع هي توقیف لعلاقة العمل ینجر عنها حرمان الموظف من الاستفادة من 

بعض الحقوق، كالأجر والترقیة والتقاعد إلا أنه یظل یحتفظ بحقوقه المكتسبة في الرتبة، ولذلك 

التي تحكم وضعیة  یتعین على الموظف احترام واجبات الوظیفة لاسیما ما تعلق منها بالقواعد

  1.ربحالالإحالة على الاستیداع، التي تمنع القیام بأي نشاط یدر 

  أنواع الاستیداع: الفرع الثاني

یعتبر الاستیداع حالة من الحالات التي تضع الموظف في وضعیة قانونیة وهذا الاستیداع یتخذ 

  2.المعنيأیضا نوعین، الاستیداع بقوة القانون، والاستیداع الإرادي أي بطلب 

  الاستیداع بقوة القانون : أولا

  تمثل الحالات التي لا تملك فیها الإدارة سلطة التقدیر، بل وجب علیها إعلان حالة الاستیداع متى 

3:برر الطلب بإحدى الحالات أدناه
   

  :أنمن ق أ ع ل ع التي نصت على  146أشارت إلى هذه الحالات المادة 

  : وة القانون في الحالات الآتیةكون الإحالة على الاستیداع بقت

في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو  -

  .مرض خطیر

  .للسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس سنوات -

  . للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر على تغییر إقامته بحكم مهنته -

 .لتمكین الموظف من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي -

  :من نفس القانون أنه 147أضافت كذلك المادة 

إذا عین زوج الموظف في ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو هیئة دولیة أو كلف بمهمة "

یداع تعاون، یوضع الموظف الذي لا یمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعیة إحالة على الاست

  ".بقوة القانون

  

                                                             
  .45: ، ص2004، دار هومة ، الجزائر، "لموظف العام في القانون الجزائريتأدیب ا"كمال رحماوي،1
  .39، 38:، مرجع سابق، ص ص "الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري"لقاسم حسونة،2
  .78: مرجع سابق، ص ،"مدخل القانون الإداري"علاء الدین عشي، 3
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   الاستیداع بطلب الموظف لأغراض شخصیة: ثانیا

یمكن للموظف لأسباب معینة، أن یلتمس من الإدارة الاستفادة من الإحالة على الاستیداع، ویمكن 

  1:أن نذكر منها ما یلي

یمكن أن یستفید الموظف بطلب منه، وبعد سنتین من الخدمة الفعلیة، من إحالة على  

  .یداع لأغراض شخصیة، لاسیما للقیام بدراسات أو إنجاز أعمال بحثالاست

تملك الإدارة في هذه الحالة السلطة التقدیریة في قبول الوضعیة أو رفضها، أي وجب أن تبرر  و

  .من قبل الموظف

  سلطة اتخاذ قرار الإحالة على الاستیداع ومدته : الفرع الثالث

فإن تكریسها یتم )  لأغراض شخصیة( وة القانون أو إرادیة الإحالة على الاستیداع سواء كانت بق

  : ذلك كالأتيو بقرار فردي من السلطة المؤهلة، أما بالنسبة للمدة فإنها تختلف بین هذه الحالتین 

  سلطة اتخاذ قرار الإحالة على الاستیداع بقوة القانون: أولا

ها ستة أشهر، قابلة للتجدید في حدود تمنح الإحالة على الاستیداع بقوة القانون لمدة دنیا قدر 

  .أقصاها خمس سنوات خلال الحیاة المهنیة للموظف

للسلطة المخولة صلاحیة التعیین في أجل شهر ) ة(تجدد هذه الوضعیة بطلب كتابي من المعني

قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستیداع الساریة، وفي حالة ما إذا لم یتقدم المعني بالأمر بطلب 

دة إدماجه في الآجال القانونیة، فإنه یوجه إلیه أعذار مصحوب بوصل إستیلام صادر عن إعا

السلطة التي لها صلاحیة التعیین لإعادة إدماجه في منصب عمله عند انقضاء مدة الإحالة على 

الاستیداع، إذا لم یلتحق الموظف بمنصب عمله بعد انقضاء مدة الإحالة على الاستیداع، فإنه 

ي وضعیة التخلي عن المنصب وتطبق علیه النصوص التنظیمیة الساریة المفعول وهو یعتبر ف

   2.العزل

یحال الموظف على الاستیداع بقوة القانون بقرار فردي یعرض على المراقب المالي للتأشیرة، ثم 

یمضى من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، تبلغ نسختین إلى المدیریة الفرعیة للمحاسبة 

و مصلحة المیزانیة لتوقیف الراتب ونسخة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة أ

  .من تاریخ توقیع على القرار للرقابة اللاحقة المكلفة بالوظیفة العمومیة في خلال عشرة أیام

                                                             
  .290: مرجع سابق، ص ،" التحول من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنةلوظیفة العمومیة بین التطور و ا" سعید مقدم،1
  .    258: مرجع سابق ، ص ،"مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة"كمال زمور،2
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في  أما بالنسبة لمدة الإحالة على الاستیداع التي یمكن أن یستفید منها الموظف الذي عین زوجة

ممثلیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو هیئة دولیة كلف بمهمة تعاون، فإنها تساوي مدة مهمة 

  .زوج الموظف

  سلطة اتخاذ قرار الإحالة على الاستیداع لأغراض شخصیة : اثانی

تمنح الإحالة على الاستیداع لأغراض شخصیة بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة لمدة دنیا 

أشهر قابلة للتجدید في حدود سنتین خلال الحیاة المهنیة للموظف، یحال الموظف على قدرها ستة 

  1.الاستیداع لأغراض شخصیة بطلب مرفقا بالوثائق اللازمة وموافقة المسؤول المباشر

على اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء للدراسة ولإبداء الرأي بالموافقة أو ) ة(یحال ملف المعني

أن یغادر مكان عمله بعد إیداع طلب ) ة(قة على الطلب المعني،لا یجوز للمعنيعدم المواف

الإحالة على الاستیداع لأغراض شخصیة، لابد أن ینتظر رأي اللجنة، وفي حالة الموافقة یبلغ 

بالقرار التي اتخذته اللجنة، ویحال المعني بقرار أو مقرر فردي مرفقا بمحضر اجتماع ) ة(المعني

اریة المتساویة الأعضاء، یعرض على المراقب المالي للتأشیرة ثم یمضي من طرف اللجنة الإد

السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یبلغ المعني بالأمر بنسخة ویرسل نسختین إلى المدیریة الفرعیة 

للمیزانیة أو إلى مصلحة المحاسبة لتوقیف الراتب ونسخة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة 

لسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في خلال عشرة أیام إبتداءا من تاریخ التوقیع على قرار للرقابة ل

  2.اللاحقة، وفي حالة عدم الموافقة یبلغ المعني عن طریق المسؤول المباشر برأي اللجنة

للسلطة المخولة صلاحیة التعیین في أجل شهر ) ة(تجدد هذه الوضعیة بطلب كتابي من المعني 

قبل انقضاء فترة الإحالة على الاستیداع الساریة، كما یجب على الموظف عند تمدید الإحالة على 

  .الاستیداع لأغراض شخصیة، تقدیم الوثائق الثبوتیة التي تبرر طلب التمدید

  أحكام الموظف العمومي في وضعیة الإدماج : الفرع الرابع

صلیة عند تاریخ إحالته على الاستیداع، إضافة یحتفظ الموظف بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأ

إلى أنه یمنع الموظف المحال على الاستیداع من ممارسة نشاط مربح كما یمكن للإدارة أن تقوم 

بتحقیق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستیداع مع الأسباب التي أحیل من أجلها الموظف على 

                                                             
  . 72: مرجع سابق، ص ،"دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة"رشید حباني ،1
  . 259:، مرجع سابق، ص"مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة"كمال زمور، 2
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ضاء فترة إحالته على الاستیداع في رتبته الأصلیة بقوة هذه الوضعیة، كما أنه یعاد إدماجه بعد انق

  1.القانون ولو كان زائدا عن العدد

ینبغي على الموظف المتواجد في وضعیة الإحالة على الاستیداع، تقدیم طلب إعادة إدماج في 

منصب عمله إلى السلطة المخولة صلاحیة التعیین في أجل شهر قبل انقضاء فترة الإحالة على 

یداع، وبالتالي فإن إعادة إدماج الموظف قبل انقضاء مدة الإحالة على الاستیداع لا یمكن الاست

اعتباره حقا للموظف وإنما تبقى سلطة تقدیریة للإدارة في ذلك بعد استشارة اللجنة الإداریة 

  . المتساویة الأعضاء

ن في حالة إذا یوجه إعذار مصحوب بوصل استلام صادر عن السلطة التي لها صلاحیة التعییو 

بمنصب ) ة(بطلب إعادة إدماجه في الآجال القانوني، و إذ لم یلتحق الموظف) ة(لم یتقدم المعني

عمله بعد انقضاء مدة الإحالة على الاستیداع، فإنه یعتبر في وضعیة التخلي عن المنصب 

  .وتطبق علیه الإجراءات القانونیة المعمول بها وهو العزل من منصب عمله

بعد الإحالة على الاستیداع بقرار فردي یعرض على المراقب المالي ) ة(ماج الموظفیعاد إدو 

للتأشیرة، یمضي من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یبلغ المعني بالأمر بنسخة 

ونسختین إلى المدیریة الفرعیة للمیزانیة أو إلى مصلحة المحاسبة للتكفل المالي ونسخة إلى 

أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة في خلال عشرة أیام إبتداءا المصالح المركزیة 

  2.من تاریخ توقیع على القرار للرقابة اللاحقة

  وضعیة الموظف أثناء القیام بالخدمة الوطنیة :المطلب الثاني

عمومیة نص القانون صراحة على عدم إمكانیة التحاق أي مواطن بوظیفة عمومیة في الإدارات ال

لا یستفید الموظف في هذه الوضعیة من أي راتب من  إن لم یثبت وضعیته اتجاه الخدمة الوطنیة

الإدارة أو المؤسسة العمومیة المستخدمة، كما تعتبر هذه الوضعیة مساهمة فعلیة في احتیاجات 

  :الدفاع الوطني، نبین ذلك كالأتي

  تعریف حالة الخدمة الوطنیة: الفرع الأول

الوضعیة الموظفین الذین تم استدعائهم لأداء واجب الخدمة الوطنیة طبقا للقانون، إذ  تخص هذه

یبقى فیها الموظف محتفظا بكامل حقوقه المتعلقة بالترقیة في الدرجات والتقاعد ویعاد إدماجه فور 

                                                             
  . 72: مرجع سابق، ص ،"دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة"رشید حباني،1
  .269: مرجع سابق، ص، "مرشد تطبیقي لتسییر المستخدمین في المؤسسات والإدارات العمومیة"كمال زمور،2
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من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یرقم  ىیمض، إتمام مدة الخدمة في رتبته الأصلیة

لقرار في سجل مخصص لهذا الشأن، ترسل نسختین إلى المدیریة الفرعیة للمیزانیة، أو مصلحة ا

المحاسبة للتكفل ونسخة إلى المصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة 

 1.العمومیة للرقابة اللاحقة في خلال عشرة أیام إبتداءا من تاریخ توقیع على القرار

  أحكام الموظف العمومي في وضعیة الإدماج: ثانيالفرع ال

یحتفظ الموظف في هذه الوضعیة بحقوقه في الترقیة في الدرجات والتقاعد، كما یعاد إدماجه أولویا 

في رتبته أو في المنصب الذي كان یشغله قبل تجنیده بقوة القانون عند انقضاء فترة الخدمة 

انتهاء الموظف من أدائه الخدمة الوطنیة، یعاد إدماجه بعد ، و الوطنیة ولو كان زائدا عن العدد

بناءا ) أي في حالة عدم وجود منصب شاغر( في رتبته الأصلیة بقوة القانون ولو كان زائد العدد

یعاد إدماج الموظف بقرار فردي یعرض  ،على طلب إعادة إدماج مرفقا بدفتر الخدمة الوطنیة

ثم یمضي من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین، یرقم القرار على المراقب المالي للتأشیرة، 

القرار في سجل مخصص لهذا الشأن، تبلغ نسختین إلى المدیریة الفرعیة للمیزانیة، أو مصلحة 

المحاسبة للتكفل ونسخة إلى مصالح المركزیة أو المحلیة التابعة للسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة 

  2.ن تاریخ توقیع على القرار للرقابة اللاحقةفي خلال عشرة أیام إبتداءا م

                                                             
  .78:مرجع سابق، ص ،"مدخل القانون الإداري"،علاء الدین عشي1
  .73:مرجع سابق، ص ،"دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة "رشید حباني،2



                        الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام                                                    :الفصل الثاني

52 

 

  :خلاصة الفصل

  :من خلال هذا الفصل تعرفنا على الوضعیات القانونیة للموظف العمومي والتي تمثلت في

  .خارج الإطار، الإحالة على الاستیداع، الخدمة الوطنیة ،الانتدابالقیام بالخدمة، 

م القانوني لكل وضعیة قانونیة من خلال التعرف حیث تناولنا في هذا الفصل دراسة تحلیل النظا

على مفهومها وحالاتها ومختلف أثارها القانونیة، سواء على المسار المهني للموظف أو المرفق 

العام الذي ینتمي إلیه یمكن القول أن الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العمومي هي ضرورة 

الحدیثة التي تعتمد على المرونة وفتح المجال للمرافق  قانونیة وتقنیة في أسس الوظیفة العمومیة

العامة لسد احتیاجاتها الرامیة إلى ضمان الدیمومة واستمرار الخدمة العمومیة، كما تعتمد أیضا 

على مراعاة حاجیات الموظف العام وما قد یحتاجه من متطلبات تخص حقوقه السیاسیة 

ستواه العلمي والعملي في مجال وظیفته من جهة والاجتماعیة من جهة وحقوقه في الارتقاء بم

  .2020دیسمبر  12المؤرخ في  373_20المرسوم التنفیذي  ة، وذلك بمراجعأخرى
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أصبحت للوظیفة العامة أهمیة كبیرة، حیث استحوذت على اهتمام الباحثین في مجال القانون 

  .یاستها وتحقیق أهدافهاالإداري، وعن طریق جهاز الوظیفة العامة تقوم الدولة بتنفیذ س

تعتمد الدولة بالدرجة الأولى على المرافق العامة من أجل تحقیق أغراضها و أهدافها المستمدة من 

سیاستها العامة، غیر أن هذه المرافق لا تعمل بمفردها إذ یتطلب ذلك توفر عدة وسائل من بینها 

  .الموظفین العمومیین

ن وأكفئهم لشغل المناصب التي تتناسب مع كفاءتهم تسعى الدولة إلى اختیار أفضل الموظفی

ومؤهلاتهم وقدراتهم، وإذا كان المتقدم للوظیفة مؤهلا للحصول علیها، من خلال اجتیاز امتحانات 

المسابقات وتفوقه على زملائه الآخرین، فیجب أن یعین في الوظیفة الملائمة لكفاءته انطلاقا من 

كان المناسب وهذا إقرارا لمبدأ المساواة، یصبح للموظف قاعدة وضع الإنسان المناسب في الم

  .العمومي بمجرد تعیینه في الوظیفة العمومیة حقوق ویترتب علیه التزامات وواجبات

تنظیم وضعیة الموظف تجاه الإدارة لها أهمیة بالغة لكل من الموظف من جهة والإدارة المستخدمة 

دة الكبیرة على الموظف من حیث تحسین مستواه من جهة أخرى، أي هذه الوضعیات تعود بالفائ

التعلیمي والتكنولوجي، وعلى مستوى الإدارة من جهة أخرى إذ نظرنا بالفائدة التي تعود إلیها من 

حیث تكوین الموظفین، واكتسابهم لمهارات جدیدة من خلال انتدابهم لأعمال جدیدة وتمثیلهم 

  .لوظائف حكومیة ووظائف سامیة

المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بهذه الوضعیات،  03-06م اهتم الأمر رق

فبالنسبة لوظیفة القیام بالخدمة هي وضعیة الموظف الذي یمارس فعلیا في المؤسسة أو الإدارة 

العمومیة التي ینتمي إلیها، المهام المطابقة لرتبته أو للمنصب الذي عین فیه، أما بالنسبة لوضعیة 

أثناء الانتداب مثلا قیام الموظف بصفة مؤقتة وتنفیذا لقرار السلطة المختصة بمباشرة  الموظف

أعمال وظیفة أخرى غیر وظیفته الأصلیة داخل وحدته الإداریة أو وحدة إداریة أخرى، أما وضعیة 

ویتعلق الأمر " أ"خارج الإطار لا یمكن أن تكون إلا لصالح الموظفین الذین ینتمون إلى الفوج 

سلك الموظفین الحائزین على مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات التصمیم والبحث ب

والدراسات أو كل مستوى تأهیل مماثل أما الإحالة على الاستیداع تعتبر حالة یتوقف فیها الموظف 

عن أداء مهامه مؤقتا ویكون للإدارة الحق في إجراء تحقیقات حول الموظف المعني للتأكد من 

الإحالة على الاستیداع مع الأسباب التي أحیل من أجلها الموظف على هذه الوضعیة، أما  تطابق

بالنسبة للوضعیة الأخیرة هي وضعیة الخدمة الوطنیة التي هي واجب على كل شاب جزائري یبلغ 

  .سنة كاملة والمتمتع بالجنسیة الجزائریة، صحیح العقل والبدن 18من العمر 
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ورات التي طرأت على المجتمع بصفة عامة وعلى الإدارات العمومیة بصفة التط نتیجة للتغیرات و

خاصة، وانطلاقا من التجارب التي مرت بها الجزائر في مجال التوظیف بالوظیفة العمومیة، 

عملت في كل مرة على إدخال إصلاحات هامة على نظام التوظیف خاصة مع التغیرات 

ها العولمة والتي فرضت على الدولة المعاصرة زیادة الخ التي أفرزت...السیاسیة، الاقتصادیة

  .الاهتمام بالوظیفة العمومیة

یسعى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الجدید إلى تحقیق هدفین یتمثل الأول في ضمان 

وحدویة قطاع الوظیفة العمومیة وانسجامه الكلي، باعتباره تجسیدا للدولة المستخدمة والمصدر 

خلاله سیتم إعداد القوانین الأساسیة الخاصة بمختلف أسلاك الموظفین، أما الثاني  الذي من

  .فیتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بین الموظفین على مختلف أسلاكهم

غیر أن ما یمكن تسجیله بعد مرور سنوات من صدور هذا القانون الأساسي العام،هو أن لا هذین 

أوضاع المؤسسات والإدارات العمومیة تحسنت،بدلیل تلك الإضرابات التي  الهدفین تحققا، ولا

مازال یشهدها القطاع، فقد اعترفت المدیریة العامة للوظیفة العمومیة من خلال تعلیمة صادرة عن 

والموجه إلى مسؤولي تسییر الموارد البشریة بالمؤسسات والإدارات  2011مصالحها أواخر سنة 

ها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني العمومیة باستقبال

للموظفین والتي یتعذر علیها دراستها والبت فیها لغیاب المعلومات الكافیة الخاصة بهذه القضایا 

  .غیر العادیة والسلبیة" واصفة هذه الوضعیة بالوضعیة 

    :النتائج التي تم التوصل إلیها ما یلي أهم ومن

المهام المنوطة بالموظف العمومي یكتسي أهمیة كبیرة باعتبارها تساهم في ضمان استقرار  -

  .الدولة واستمرارها لذا وجب اعتماد إطار قانوني محكم ومدروس لنظام الوظیفة العمومیة

تقضي المصلحة العامة أن لا یتولى الوظائف العمومیة إلا الأشخاص القادرین على أداء  -

  .بالتالي مطالبون بالاستجابة إلى عدة شروطوظائفهم فهم 

یخضع تنظیم تولي الوظائف إلى جملة من الإجراءات والشروط المحددة من طرف مصالح  - 

  .الوظیفة العمومیة

القیام بإصلاحات في هذا القطاع یبقى بدون جدوى إذا كان الموظفین العمومیین لا یمتلكون  -

  .الواقعالكفاءة الضروریة لتجسیدها على ارض 

كقاعدة عامة، یؤدي الالتحاق بالوظیفة العمومیة من طرف الموظف العمومي إلى وضع هذا  -

الأخیر في حالة خدمة فعلیة، واستثناءا یمكن وضع في حالات أخرى بحكم القانون أو بطلب منه 
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في كما هو الحال في حالة الانتداب، الاستیداع أو حالة خارج الإطار وكل الحالات التي تتم 

  .إطار شروط وضوابط خاصة

حالة الانتداب یسمح للموظف مثلا بممارسة وظیفة علیا في الدولة أو منصب عال في مؤسسة  -

   .إداریة عمومیة غیر تلك التي ینتمي إلیها

حالة خارج الإطار لا تكون إلا للموظفین الذین یمتازون بمؤهلات عالیة ووضعهم في هذه  -

للإدارة باستغلال كفاءتهم وخبرتهم لصالح سیر الإدارات والمرافق الوضعیة من شأنه أن یسمح 

  .العمومیة

الإحالة على الاستیداع حالة تؤدي إلى تعلیق علاقات العمل ویمكن اعتبارها امتیاز وفرصة  -

   .تمنحها الإدارة المستخدمة للموظف قصد قضاء أمور شخصیة

ي احتیاجات الدفاع الوطني بالتالي نجد أن وضعیة أداء الخدمة الوطنیة هي مساهمة فعلیة ف - 

الموظف المحال إلى الخدمة الوطنیة یفقد أجره، وفي هذه الفترة لا یأخذ الموظف إلا المنحة 

  .المخصصة حسب الرتبة

  :قدم بعض التوصیاتنــومن خلال النتائج 

ین والتطور مع التشجیع على قیام إدارة محایدة وناجحة وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطن 

  .محیطها

  .اهتمام الإدارة بالموظفین العمومیین والاستماع إلى مشاكلهم وتوفیر أحسن الظروف للعمل 

تعزیز التشاور والحوار داخل قطاع الوظیفة العمومیة، أي یجب إعطاء الفرصة للموظفین في  

  .المشاركة بآرائهم واقتراحاتهم في المشاكل التي تواجه الإدارة

  .اواة في الحقوق والواجبات بین الموظفینضمان المس 

   .اتسام الموظفین العمومیین بصفات الأدب والتواضع في التعامل مع الجمهور 

  .حصول الموظفین على جمیع حقوقهم في حالة الانتداب والاستیداع 

   .عدم إجبار الموظفین على الاستیداع أو الانتداب ، فالإجبار یؤدي إلى التقصیر في العمل 

  .د العقوبات في حالة إخلال الموظفین بالقیام بالخدمةتشدی 
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  .نموذج من قرار أو مقرر الإحالة على الانتداب):01(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار أو مقرر الإحالة على الانتداب):20(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار أو مقرر الإحالة على الانتداب للتكوين بالخارج): 30(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار إعادة إدماج بعد الانتداب: )40(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار أو مقرر الإحالة على الاستيداع بقوة القانون): 50(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار أو مقرر الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية): 60(الملحق رقم 
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  .عادة إدماج بعد الإحالة على الاستيداعنموذج من قرار أو مقرر إ ):70(الملحق رقم 
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   نموذج من طلب الإحالة على الاستیداع: )8(الملحق رقم 
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  .نموذج من قرار أو مقرر إحالة على وضعية الخدمة الوطنية :)90(الملحق رقم 
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  .إعادة إدماج بعد أداء الخدمة الوطنيةنموذج من قرار أو مقرر  ):10(الملحق رقم 
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، رسالة ضمن متطلبات  نیل شهادة الماجستیر "النظام القانوني للتقاعد في الجزائر"ین جعیعج عوایدي،حس /8

  . 2003في الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

ن دراسة مقارن بین القانو(النظام القانون لانتهاء خدمة الموظف العمومي" عبد العزیز سعد مانع العنزي، /9

نیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الشرق رسالة ضمن متطلبات ، )"الأردني والكویتي

  .  2012الأوسط ، الكویت، 

نیل شهادة  رسالة ضمن متطلبات ، "الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر"فاطمة الزهراء فیرم، /10

  .2004لمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،تخصص الإدارة وا قسم عام،الماجستیر 

الماجستیر في رسالة ضمن متطلبات نیل ، "إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة"نصیرة مادیو، /11

 .2010القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر، 

، رسالة ضمن متطلبات نیل "تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري"وي،مفیدة قیقایة، محمد زعدا /12

 شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق جامعة منتوري

 .2009قسنطینة، الجزائر ،

  الماستر-2-3

لنیل شهادة الماستر ضمن متطلبات  رة، مذك "ةمسؤولیة الموظف عن إفشاء أسرار الوظیف"،شیراز جاري / 1

 .2013،،الجزائرفي الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي ، جامعة محمد خیضر، بسكرة 

، مذكرة ضمن متطلبات لنیل شهادة الماستر "المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومیة"هارون غوفي، /2

 الجزائر وم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،قانون إداري، كلیة الحقوق والعل في الحقوق، تخصص

،2014.  

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة "الحقوق المالیة للموظف العام في التشریع الجزائري"مسعود عشاش، /3

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 

  .2014الجزائر، 

، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة "الالتحاق بالوظیفة العمومیة في التشریع الجزائري"بلقاسم حسونة،  /4

 الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .2014الجزائر،

شهادة ماستر في ضمن متطلبات نیل رة ،مذك"الترقیة في قانون الوظیفة العمومیة نظام"،أمینة شعیبي /5

  . 2014 الجزائر،الحقوق، تخصص إدارة أعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، المدیة،
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شهادة  ضمن متطلبات نیل، مذكرة "الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیفة العمومیة"محمد الصادق عیاش، /6

  .2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، المدیة،الجزائر، الماستر، تخصص إدارة الأعمال،

شهادة نیل مذكرة ضمن متطلبات   ،"لوضعیات القانونیة والأساسیة للموظف وحركات نقله"مریم قدیري، /7

 بسكرةر إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض قانون تخصص ،الماستر في الحقوق

  .2013جزائر،ال،

نیل  مذكرة ضمن متطلبات ،"الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف العام و حركة نقله"ریجیمي مسعودة، /8

  .2016شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة بسكرة،الجزائر،

  المجلات - 3

في الجزائر بین التقید  حق الموظف العمومي في اللجوء إلى الإضراب"یمان ریمة ثوابتي، وسیلة مرزوقي،ا /1

  . 2012، العدد الأول، "والتحریم المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

 03_ 06تسییر المسار المهني في الوظیفة العمومیة الجزائریة في ظل أحكام الأمر " الدین حامدي، نور/ 2

 ، الجزائر، انونیة، العدد الأولمجلة الندوة للدراسات الق ،"المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة

2013.  

   القوانین  -4
، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق  1996دیسمبر  7مؤرخ في  96/438: رقممرسوم رئاسي  .1

، معدل 08/12/1996الصادر في  76، الصادر في ج ر، عدد 1996نوفمبر 28علیه في إستفتاء 

، وبمقتضى 2002/4/14بتاریخ  25،ج ر، عدد 10/04/2002مؤرخ في  02/03: بمقتضى قانون رقم 

  .2008نوفمبر 16الصادر 63،ج ر، عدد  2008نوفمبر  15: مؤرخ في 08/19قانون رقم 

 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة،الجریدة الرسمیة، ،15/07/2006المؤرخ في  ،03_06الأمر .2

  .16/07/2006:،الصادر في 46العدد

، 20/12/2020: الصادر في 77، ج ر،عدد2020 /12/ 12المؤرخ في  373_20یذي المرسوم التنف .3

  .المتعلق بالوضعیات القانونیة  الأساسیة للموظف 
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